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 بداية كل الشكر لله رب العالمين

 ونمدنا بصبر لإنجاز هذا العملل  وهه  وظيي  للااه  ن  نظاهاا كثيرا يليق بجلاوالحمد لله  

مد بعد الرضا ظلى هعمة الهداية ولك الحمد إذا رضيت ولك الحالله  لك الحمد حتى ترضى 
 الإرشادو 

 وظملا بقول  صلى الله ظلي  ولل  من لم يشكر الااس لم يشكر الله

 هتقدم بخالص الشكر للألتاذة الدكتورة مجاهي لعاد

ولم تبخل ظلياا باصائحها  ههد التي تكبدت ظااء الإشراف ظلى مذكرتاا وظلى كل ما قدمت  من
 التي لاهمت في إثراء موضوع درالتااوتوهيهاتها القيمة 

 نطال  الله في ظمرها وهفعاا بعلمها ومتعها بالصحة والعافية

 كما نشكر الألاتذة الأفاضل

 :نظضاء لجاة المااقشة

 الذين قبلوا مااقشة هذا العمل المتواضع رغ  إهشغالاته 

 توهيهااالحقوق ممن لهروا ظلى تعليماا و  نلاتذة كليةولا يفوتاا توهي  الشكر لكافة 

 .وكل من قدم لاا يد العو  من قريب نو بعيد في إتمام هذا الجهد



 

 



 

 إهداء
 بعد تعب طويل يسعى للنجاح ويحصل عليهو شيء جميل أن يسعى الإنسان بجهوداته 

إتمام هذا  علىاليوم على عتبة تخرجي أقطف ثمار تعبي بكل فخر فالحمد لله لأنك وفقتني  أقفا أنا ه
 العمل 

 والأجمل أن يذكر من كان السبب في ذلك
 أهدي ثمرة عملي هذا إلى:

 سندي وقوتي، إلى من كان دعائها سر نجاحي إلى أمي العزيزة " حياة "
 لغالي "سعيد"أماني أبي الى من أحمل إسمه بكل فخر مأمني و إ

 "غربة إخوتي "عيسى، حسام، سارة إلى وطني الذي أنا من دونه في
 إلى جدتي الغالية المجاهدة أطال الله في عمرها " عيساوي خيرة "
 إلى روح جدي وجدتي رحمهما الله لطالما تمنوا لحظة تخرجي  

 وفاطمة، ""خيرة  إلى نور حياتي
  إلى رفيقة دربي "مروى " 

 ، ميساء، رانية "جويدة، مروةلتي منحنتي الجامعة في معرفتهم "إلى أحبتي او 
 إلى زميلتي في الدراسة التي ساندتني في إنجاز هذه المذكرة "سلمى"
 إلى كل من أمدني بالقوة والتوجيه ودعمني في الأوقات الصعبة 

ونسلم على نبينا صلى نصلي نسأل الله أن يتقبل منا سعينا ويبارك لنا فيه ونحمده حمدا جليلا و  ختاما،و 
 الله عليه وسلم

 إهداء الاالبة: ظيساوي رحموهة



 

 هداءإ 
 وأنا لها، إن أبت رغما عنها أتيت بها من قال أنا لها نالها

الختام. أهدي هذا النجاح إلى نور البشرية ومعلم نا على البدء و شكرا وإمتناالرحيم، الحمد لله  الله الرحمان بسم
 صلى الله عليه وسلمالإنسانية سيدنا محمد 

 في هذا الطريق. لي وحة المثابرة ولكل من كان سنداهاأنا اليوم أهدي نجاحي أولا إلى نفسي الطم
 وبكل حب أهدي ثمرة نجاحي وتخرجي:

ممتنة لله الذي اصطفاهما لي  ،"زياب"وأمي  "فاطيمة"إلى ملاكي الطاهر، وقوتي بعد الله، داعمتي الأولى والأبدية أمي 
ار طاب بك العمر يا سيد الرجال من كل البشر. وفي اللحظة الأكثر فخرا أهدي عملي إلى من أحمل إسمه بكل إفتخ

 ."الغالي بوبكر"طبت لي عمرا يا أبي و 
 أطال الله في عمرهما "خيرة"جدتي و  "ظكاشة"مشاوير حياتي جدي إلى من أرشدني ورافقني في كل 

 "حبيبة"من دعمتني بلا حدود وأعطتني بلا مقابل خالتي العزيزة يل و هري الثابت الذي لا يمإلى ظ
إلى من  ،"إلراء"، إلى من آمنت بقدراتي وأمان أماني أختي "ياةتوئمي "بثالأماني إلى قدوتي الأولى ومعنى الحب و 
 ."نلاء"تقف خلف ظلي أختي الصغرى كرني بقوتي و تذ 

 سند ليالذي رزقت به كأخ و  "ظبد القادر"ا وإبنه" رقية"إلى كل العائلة والأهل كل بإسمه ومقامه وبالأخص خالتي 
 "فاطمة"خالتي  إلى من سهرت معي الليالي إبنة

 "نمياة"المواقف لا السنين حبيبتي  إلى صديقة
 "منى"النجاح  تم الإهداء لرفيقتي في هذاوأحب أن أخ

 
 معاوي للمى :إهداء الاالبة
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لقدم حيث عرفت في النشاطات التي مارسها الإنسان منذ ا أهمالتجارة هي من  أنمن المعروف 
ما قد ظرا لخصوصية المعاملات التجارةة و ، ونلأخر كالها من عصرأشتطورت و  مختلف الحضارات

صاحبها من منازعات كانت هذه الأخيرة دافع لوضع قواعد يقوم عليها القانون التجاري وةتم تسوةتها في إطار 
 المتعلق بالتنظيم القضائي المعدل 11-05 رقم الجزائر إستنادا للقانون العضوي  هالذي تتبعالنظام القضائي 

تحرص عليه مختلف دول العالم من خلال  اكون أن حلها يعد أمر ، و 101- 22 رقم والمتمم بالقانون العضوي 
و الأجانب إلى الوطنيين أ ن حركة رؤوس الأموال سواء منفرض الرقابة وإخضاع ما يتواجد على إقليمها م

 قانونها ومحاكمها.

تعمار الفرنسي إلا أن هذه المحاكم ألغيت غداة ت نظام المحاكم التجارةة عن الإسغير أن الجزائر ورث
في النظر في  تدائية صاحب الولاية العامةالإستقلال فأصبح القسم التجاري المتواجد على مستوى المحاكم الإب

 قانون الإجراءات المدنية والإدارةةالمتضمن  09-08رقم  القانون لأحكام  وذلك راجع ،ارةةالنزاعات التج
الموجودة على  وجود الإختصاص الحصري للأقطاب المتخصصة إلى إضافة، 2جاري المنظم للقسم الت

تختص بالفصل في بعض المنازعات التجارةة، إلا أن هذه الأخيرة لم تر النور مستوى بعض المحاكم التي 
أدى إلى بطء إجراءات التقاضي الأمر الذي لا  إن تكدس القضايا أمام المحاكم الإبتدائية، فعلى أرض الواقع

لدولية في ظل نظام العولمة وتحرةر وبالأخص ما يتسم منها بالطبيعة املات التجارةة، عاميتفق مع طبيعة ال
 التجارة.

على القضاء الموحد تكونت قناعة لديه بضرورة الإتجاه نحو قضاء الجزائري ستمرار المشرع وبدل إ
المدنية  الإجراءات انون لق المعدل والمتمم 13-22ن رقمقانو  ما يلاحظ منوهذا تجاري متخصص، 

وأصبحت هناك جهتين تجدة بشأن سير الخصومة التجارةة ردت فيه أحكام إجرائية مسحيث و ، 3والإدارةة
ة بتدائيي المتواجد على مستوى المحاكم الإفي المنازعات التجارةة والمتمثلة في القسم التجار  تنظر تينقضائي

 متخصصة كجهة قضائية مستقلة بذاتها في الهيكل القضاء الجزائري.التجارةة المحاكم الو 
هل يعد تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة خطوة في  :التالي الإشكالنطرح  أنمن هنا كان لنا 

قة في ابية للدول السأسوة بما هو موجود في الأنظمة القانونتحقيق العدالة الناجزة  نحوالطريق الصحيح 

                                  
، المتعلق 2005يوليو سنة  17 ، الموافق ل1426عام  جمادى الثانية 10مؤرخ في ال، 11-05قانون العضوي رقم ال 1

، 2005يوليو سنة  20الموافق ل ، 1426جمادى الثانية عام  13، صادرة في 51ج ر ج ج، عالقضائي،  بالتنظيم
، 2022جوان سنة  09موافق ل ال، 1443ذو القعدة  09مؤرخ في ال، 10-22القانون العضوي رقم والمتمم بالمعدل 

 2022سنة  جوان 16، الموافق ل 1443ذو القعدة عام 16صادرة في ، 41لتنظيم القضائي، ج ر ج ج، عمتعلق باال
المتضمن قانون الإجراءات ، 2008فبراير  25، الموافق ل 1429صفر عام  18مؤرخ في ، ال09-08القانون رقم   2

، المعدل 2008أبرةل سنة  23، الموافق ل 1429ربيع الثاني عام  17صادرة في ، 21المدنية والإدارةة، ج ر ج ج، ع 
 والمتمم.

 ، السابق الإشارة أليه.13-22القانون رقم  3
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انوني للمحاكم نظام القالإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في صياغة وإن كان الجواب بنعم ف ؟هاتأسيس
 ؟التجارية المتخصصة

وفق التشرةع المتخصصة  لنظام القانوني للمحاكم التجارةةمعرفة ا ه الدراسة فيذتتجسد أهداف ه
إبراز ، و التقاضي أمامها جراءاتإا خصوصية ذةة وكالمتمثلة في تشكيلتها واختصاصاتها الحصر الجزائري و 
تفعيل دور الطرق البديلة لتسوةة النزاع المتمثلة في الصلح ة اللجوء إلى قضاء تجاري متخصص و مدى حاج

وكذا وإلى جانب الوساطة أمام القسم التجاري،  رةة المتخصصةكإجراء وجوبي شكلي أمام المحاكم التجا
إلى  مع الإشارةغتها القانونية اه المحاكم من حيث طبيعتها وصيذعلى جودة الأحكام الناظمة على ه الوقوف

  النصوص.ه ذوض التي تضمنته هالغم

اث محاكم تجارةة متخصصة كان لابد الأخذ في المقام الأول مهما اختلفت تجارب الدول في استحدو  
لمستحدثة من قبل المشرع ه الآلية اذزائر وتقييم تجربتها في هعتبار الواقع التشرةعي والقضائي في الجبعين الإ
كون أنها تجسد استقلالية القضاء  المحاكم التجارةة المتخصصة ى بهاظالتي تحنة ، وكذا المكاالجزائري 

 .التجاري عن القضاء المدني

في المحاكم  توضح الإجراءات المتبعة من قبل الأطراف الفاعلة أنها ه الدراسة فيذأهمية ه تكمنو  
محاولات المشرع الجزائري في  وأيضا إبراز ،يطرح أمامها من إشكالات قانونية ما قدالتجارةة المتخصصة و 

ولى في متخصصة كخطوة أالتجارةة المحاكم لإرساء معالم القضاء التجاري المتخصص من خلال تنصيبه ل
ةة بما المنازعات التجار  فعالية للفصل فيمدى تمتعها بالكفاءة وال، مع توضيح التنظيم القضائي الجزائري 

فعال  الحاجة إلى التوجه نحو قضاء تجاري متخصصوأيضا معرفة  ئتمان.الإيحافظ على عنصري السرعة و 
ومن ، ه من جهةذالتقاضي ه أيؤكد على مبدأ المشروعية والسيادة القانونية وما يتركه من سهولة على مبد

ا بين السلطات العامة مون التي تحافظ على التوازن فين إنشاء دولة قانن التنظيم القضائي يضمإجهة أخرى ف
 الإستثمارةة. طلوب في مناخ الأعمال التجارةةتكرةس الأمن القضائي المالدولة و  في

إختيار الموضوع فيمكن تقسيمها إلى قسمين أولها الأسباب الشخصية المتمثلة في وبالنسبة لأسباب 
أما  .هطلاع على مستجداتالإكام القانون التجاري بصفة عامة و دراسة أح الميول الشخصي فيالرغبة و 

حديث الساعة عن الأفاق المنتظرة من عمل المحاكم كونه حداثة الموضوع و  ن فيفتكمالموضوعية باب الأس
أحكام قانون الإجراءات على  ي طرأذخر التعديل الآبإلى أن الموضوع يتعلق بالإضافة التجارةة المتخصصة 

ها تحليل النصوص التي تضمنديل و ا التعذمما يستدعي البحث عن غاية المشرع من ه لمدنية والإدارةةا
 .كتر دقةأضبط إجرائي وصياغي  إلىمعرفة المسائل المستعصية التي تحتاج و 

المراجع المتخصصة بالأخص  بندرةما يتعلق رزها أبالصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة  أما عن
 .الدراسات الأكاديمية السابقة في الموضوع وقلةنا ثضوع بحالجزائرةة المتضمنة لمو اجع ر الم
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ا ما ذهو  الوصفي يإلى إتباع منهج التحليلدفعتنا ن طبيعة البحث إفيما يتعلق بمنهجية الدراسة فو  
ستقرائها إت العلاقة بموضوع البحث ومحاولة ستلزمنا من تتبع النصوص القانونية المختلفة والمعدلة ذاإ
 نعنا من الإستعانة بالمنهجهذا لم يم، غير أن المحاكم التجارةة المتخصصة في الواقع مقاربتها مع تطبيقاتو 

 المقارن في بعض المسائل.

 فصلين:  بحثنا إلى تقسيملا رتأينإ الإشكاليةعن جابة لإول

 التجارةة المتخصصة  اكمالقانوني للمحإلى النظام من خلاله  عرضحاولنا الت الأول: الفصل

 المحاكم التجارةة المتخصصة أمامالمتبعة  دراسة الأصول إلىفقد تطرقنا من خلاله  الثاني:الفصل  أما
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القضاء الداخلي لم يعد  نأالتي تتميز بالمرونة والسهولة أثبتت  ن خصوصية المعاملات التجارةةإ
من حيث فتح الحدود لتدفق السلع  ،ومازالت تعرفها التجارة كبرى التي عرفتهااكب التطورات اليتماشى وةو 
فقد وما يترتب عنها منازعات  ،1ذلك أماموحقوق الملكية الفكرةة برفع كل الحواجز التي قد تقف والخدمات 

المنازعات التجارةة وهي الفصل في تكونت لدى المشرع الجزائري قناعة بإنشاء هيئة قضائية مستقلة تختص ب
بقاء القسم  لى جانب إ ،المتعلق بالتنظيم بالقضائي 10-22 رقم وي العضلية مستحدثة بمقتضى القانون آ  

  .2التجاري المتواجد على مستوى المحاكم الإبتدائية ذات الإختصاص العام
ا الفصل لمبحثين لتوضيح مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالتنظيم القانوني للمحاكم التجارةة ذه تم تقسيم

 في أماالجزائري التجاري نظرة عامة حول تطور نظام القضاء  (الأولالمبحث )ي ف تم التطرق  ،المتخصصة
 .التجارةة المتخصصة للمحاكمختصاص القضائي الإ إلى فتم التعرض (المبحث الثاني)

 ولالأ المبحث 
 ري في الجزائرعامة حول تطور نظام القضاء التجا نظرة

مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام  بأنه التنظيم القضائي يعرف
التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات  قد مرو  ،3ودرجتها أنواعها ختلافإوالمتعلق بالجهات القضائية على 

على التنمية وماله من تأثير  ،في عصرنا الحالي اهام اي يلعب دور لذساسية وبالأخص القضاء التجاري اأ
 ئات القضاء العادي،القضاء التجاري كان منحصرا تحت قبة واحدة لدى هي أنحيث  .الوطنية تصاديةالإق

امة عفبصفة  .الفصل في المنازعات التجارةة ختصاصإن المشرع الجزائري خول للمحاكم العادية أكون 
ن إلا أطابع التجاري ات اله المحاكم في جميع المنازعات ذذه يختص القسم التجاري المتواجد على مستوى 

بعد هذا التعديل الذي جاء به ، و غيرت من التقسيم القضائي 2022سنة  أواخرالقوانين الجديدة التي صدرت 
نظمة ها الأاكبة المستجدات التي شهدتو وذلك لم توجه نحو قضاء تجاري متخصصالمشرع الجزائري تم ال

في متخصصة التجارةة المحاكم ال وهيهياكل قضائية جديدة باستحداث لك ذو ، قتصاديةالإالقانونية 
 .4القسم التجاري  حكامأ في ضافة تعديلاتإو  التجارةة المنازعات

                                  
كلية  ،46، العدد1دولة"، مجلة العلوم الإنسانية، المجلدالتجارة ال تسوةة المنازعاتلحة في امكانة المص" أزةل كاهنة، 1

 .27، ص2010 الجزائر، الإخوة منثوري، قسنطينة،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 سابق الإشارة إليه.، 10-22رقم  قانون العضوي ال 2
، جسور للنشر والتوزةع، الجزائر، 2عمار بوضياف، القضاء الجزائري في الجزائر، دراسة وضعية تحليلية مقارنة، ط 3

 .15، ص2008
محاضرات ألقيت على طلبة أولى جدع مشترك علوم اقتصادية والتسيير والعلوم ثمان بلود، محاضرات في القانون التجاري، ع4

، 16، ص ص 2022/2023ان، الجزائر، تلمس، بكر بلقايد أبيوالعلوم التجارةة، جامعة  ة والتسييرقتصاديكلية العلوم الإالتجارةة، 
 https://fseg.univ-، المنشور على شبكة المعلومات العالمية على الرابط الإكتروني :17

https://fseg.univ-tlemcen.dz/assets/uploads/fseg/formations/postegraduations/Rerecherche/L1-introduction%20au%20%20droit-%20Dr%20bloud%20otman.pdf
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نظام الأقسام التجارةة الموجودة على مستوى كل  م التعرض من خلال هذا المبحث إلىتوعليه ي 
 .(المطلب الثاني)المحاكم التجارةة المتخصصة في  ثم إلى استحداث (المطلب الأول)المحاكم في 

 ولالمطلب الأ 

 قسام التجارية الموجودة على مستوى كل المحاكمنظام الأ

غلب المنازعات حيث نصت الفقرة أ ول درجة تعرض عليها أ لأنهاهرم القضائي لتعد المحكمة قاعدة ا
تتشكل من ختصاص العام و ت الإ"المحكمة هي الجهة القضائية ذا :بأن م إق إ  32المادة ولى من الأ

 .بنص إستثنىلا ما إيخرج عن ولايتها  لادولة القضايا حسب طبيعة النزاع و جبالتالي تتم و ، 1قسام"أ

جراءات الإقانون المتضمن  09-08 رقم نظم المشرع الجزائري القسم التجاري بموجب القانون وقد 
كل الجوانب القانونية المتعلقة سالف الذكر ا القانون ذتناول المشرع الجزائري في هالمدنية والإداري حيث 

 أثرنه قد أشارة تجدر الإو  ،أمامهالخصومة  نعقادإ جراءاتإكيلته البشرةة و تشياته و بالقسم التجاري من صلاح
من  مناقشةاليتم لك سلذمحكمة. حكام المتعلقة بالقسم التجاري للالأبا القانون ذس هم الذي الأخيرالتعديل 

الفرع )ختصاصاته في إ، و (ولالفرع الأ)لقسم التجاري في ا لنشأة التارةخي التأصيلا المطلب ذه خلال
 .(الثاني

 الأول الفرع
 القسم التجاري  لنشأة التأصيل التاريخي

رة التي المعاص تجاهاتالإالتموةل خاصة مع  لياتآو دولة على طرق  أيفي  قتصاديلإايرتكز النشاط 
 الأسس أهمخير ا الأذوةعد ه ،ة وتحرةر التجارة من بعض القيودالعالمي الأسواقى عل نفتاحفرضتها نظرةة الإ

نظمة القانونية التي ستقرار الأإعلى  بالإيجابو أبالسلب  رثؤ يي ذقتصاد الجزائري العليها الإ التي يرتكز
عليه  ما هو إلىصل و  أن إلىحقبات معينة  على الأخيرا ذه مر ضاء التجاري الجزائري حيثتحكم الق

 .2اليوم
كان سائدا في ي ذالنظام القضائي ال إرساءخيرة ه الأذمستعمرة فرنسية حاولت ه تن الجزائر كانأبما و 
ا ذعلى ه ستقلالالإستقرت الجزائر بعد إ كماو  ،1962لى إ1830في المرحلة الممتدة ما بين  لكذفرنسا و 

                                                                                                           

introduction%20au-tlemcen.dz/assets/uploads/fseg/formations/postegraduations/Rerecherche/L1 
%20Dr%20bloud%20otman.pdf-%20droit ، 14:00على الساعة ،  2024فيفري  41تارةخ الزةارة يوم. 

 سابق الإشارة إليه.، 09-08قانون رقم ال 1
ستثمار"، الإ القضائي وتشجيع الأمنالتقاضي بين تحقيق  دور القضاء المتخصص في معالجة بطءحمودة، " آيتكاهنة  2

، 2023الجزائر،  فارس، المدية،عة يحي جام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،2العدد ، 9المجلد مجلة الدراسات القانونية، 
 .629ص

https://fseg.univ-tlemcen.dz/assets/uploads/fseg/formations/postegraduations/Rerecherche/L1-introduction%20au%20%20droit-%20Dr%20bloud%20otman.pdf
https://fseg.univ-tlemcen.dz/assets/uploads/fseg/formations/postegraduations/Rerecherche/L1-introduction%20au%20%20droit-%20Dr%20bloud%20otman.pdf
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عدم  أنكما  ،التي لها علاقة بسيادة الدولةالمصالح الوطنية و قيم التي تمس الما تعارض منه مع  إلاالتنظيم 
نتيجة تدبدب في لك ذكان  السيادة الوطنية سترجاعإصلاح قطاع العدالة مباشرة بعد إ قدرة الجزائر على

لغياب التنظيم الهيكلي  نذاكأالتي كانت سائدة و الصعبة  جتماعيةالإو ، قتصاديةالإوضاع السياسية، الأ
 .1القضاء ي ينظم مرفقذوالبشري ال

هي تلك الجهة المحاكم التجارةة و الفرنسي  ستعمارالإكره عرفت الجزائر في فترة ذ تماشيا مع الذي تمو 
بها  مرالتي ينتهي الأو  ،ي حسب طبيعة المنازعةأالقضائية التي تختص بالنظر في نوع معين من المنازعات 

السادس عشر في ظل الحكم الملكي في فرنسا في القرن  نشأت والتي .2الفصل في القضايالى سرعة إ
 1563في سنة  ، حيث3خيرةه الأذي شهدته هذال نهيارالإحتى بعد قيام الثورة الفرنسية بالرغم من  ستمرتوإ

 أربعةت فرنسا أنشألك ذوتبعا ل. 4تم تأسيس في المدن التجارةة الكبرى محاكم تجارةة في ليون وتلوز وروان
تختص  ،وعنابة ،قسنطينة ،وهران ،هي الجزائردن الكبرى و موزعة في الم الإقليم الجزائري اكم تجارةة في مح

جازة إلا يحملون  مختصينهم قضاة غير و  ،5كانت تتشكل من قضاة القناصلةو بتسوةة الشؤون التجارةة 
نهم على دراية تامة أتميزون بةو  القضاء لمدة محددةقرانهم لتولي أل نتخابهم من قبإيتم  تجارلقانون بل ا

 .6عمالالأات العملية في مجال تسيير المال و كافة الممارسو  ةالتجارة بالأعراف
التي وبعد الإستقلال تبنى المشرع الجزائري وحدة القضاء وكنتيجة لذلك ألغى المحاكم التجارةة الأربعة 

تها إلى المحاكم الإبتدائية اختصاصوتبعا لذلك تم تحوةل إ لذكرر في المدن الكبرى سالفة امأنشأها المستع
 .7للمدن التي كانت تتواجد فيها

                                  
 ،1العدد، 1المجلد المجتمع والسلطة، و "، مجلة القانون الأفاقح العدالة في الجزائر المظاهر و صلاإعبد الحفيظ طاشور، " 1

 .94ص، 2012 الجزائر، ،محمد بن أحمد 2وهرانجامعة 
)دراسة تأطير القانوني تجليات التكرةس و حمد عبد الرحمان، "المحكمة التجارةة المتخصصة بين الألم اشتاتحة، بن س لينا 2

جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،3العدد، 2المجلد ("، مجلة القانون والعلوم البينية، 13-22على ضوء القانون رقم 
 .135، ص2023عاشور الجلفة، الجزائر، زةان 

 .7، ص2012مصر،  ة،القاهر  سحر عبد الستار، المحاكم التجارةة في القانون الفرنسي، دار النهضة العربية، 3

4 Legendre Kristell, Les tribunaux du commerce, Revue juridique de l’ouest, in, 2013, 
p436. 

، 9 لدمجال حنان مازة، سعيد بوقرور،"النظام القانوني للمحكمة التجارةة المتخصصة"، مجلة دراسات القانونية المقارنة، 5
 .270ص ،2023 الجزائر، وهران، ،2حمدأجامعة محمد بن  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،1العدد

6 Les juridictions judiciaires spécialisées en matière civil، voir sit internet : 

 ،https://www.justice.gouv.fr/justice-france/lorganisation-cours-tribunaux، visite le 

14/05/2024 ،13:00h. 

 

https://www.justice.gouv.fr/justice-france/lorganisation-cours-tribunaux
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حافظ المشرع  ،لغى سابقهأي الذ 09-08رقم  دارةةالإو  دنيةمال الإجراءات انون قصدور  ولكن بعد
نه حدد بالتفصيل أغير  ،لم يعتمد على نظرةة القضاء المتخصصالتجاري و على وحدة القضاء المدني و 

من  صلاحياتهي حدد ذالالقسم التجاري  بالأخصبتدائية و ام المحكمة الإقسأ ختصاص النوعي لبعضالإ
خول له سلطة الفصل في المنازعات التجارةة والبحرةة في المحاكم التي  حيثم إ،  ق إ 536لىإ531المواد 

ء تجاري مستقل امام قضأالتنظيم لا يجعلنا  اذه لكن .1جماعيةبتشكيلة وذلك  ،لا يوجد فيها القسم البحري 
حالة يتم إ كالقسم المدني أمام قسم غير مختصدعواه ل يحيث في حالة رفع المدع ،عن القضاء المدني

م  ق إ 32في نص المادة  جاء حسب ماوهذا  ،2رئيس المحكمةخبار إ مباشرة بعد التجاري قسم الى لإ الملف
ختصاص مادي إمام المحاكم العادية هو أمتواجد سيم وتوزةع صلاحيات كل قسم تقن أ باعتبار لكوذ .3إ 

 .4داري لمرفق القضاءالإتنظيم اللى إيستند 
تخصص في مالقضاء ال نحو الجزائري خطى بموجبهامن المشرع وفي خطوة إعتبرت سابقة من نوعها 

قطاب المتخصصة في المواد التجارةة فأنشأت الأ ولخصوصية طبيعتها،ة القضايا التي تتسم بالتعقيد معالج
في بعض المحاكم كتخصص وليس كجهة قضائية قائمة بذاتها، داخلة في هيكل التنظيم القضائي الجزائري 

 .5مع المحافظة على نظام القضاء الموحد

السابعة على هذه المسألة وعددت فيها الإختصاص م إ في فقرتها ق إ  32نصت المادة وتبعا لذلك 
بالنظر في القضايا التي لها علاقة بالتجارة وهي  ةستشف من عبارة "دون سواها"و  لهذه الأقطاب الحصري 

 سبعة مجالات: التجارة الدولية، الإفلاس والتسوةة القضائية، المنازعات المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية،
التأمينات، مع تبني التشكيلة الجماعية المنازعات البحرةة، النقل الجوي ومنازعات  منازعات الملكية الفكرةة،

                                  
دراسي اليوم ال مداخلة ألقيت بمناسبة ،مواجهة تطور المعاملات التجارةة محمود سردوا، المحاكم التجارةة المتخصصة في 1

 ،2022ديسمبر  18عين الدفلة، يوم  المنظم من طرف قضاء مجلسهانات في حل النزاعات التجارةة، فاق والر حول الأ
، على شبكة المعلومات العالمية على الرابط الإلكتروني، المنشور 5الجزائر، ص

https://courdeaindefla.mjustice.dz/?p=actualite&p1=5 ،  على الساعة 14/02/2024يوم تارةخ الزةارة ،
15:08. 

، 5 المجلد، "، مجلة الحقوق والعلوم السياسيةمحمد حاج بن علي، قوةدر مغربي، "نحو قضاء تجاري متخصص جزائري  2
 .66، ص2018، رخنشلة، الجزائ ،غرورجامعة عباس لكلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،9العدد

 ، سابق الإشارة إليه.09-08، من ق رقم 32ة الماد انظر 3
 42، ص2000الجزائر،  باب الواد، شرح القانون التجاري، دار المعرفة،في  عمار عمورة، الوجيز4
الموسع في المادة الجزائية في التشرةع الجزائري"، مجلة الدفاتر السياسة  الإقليمي الإختصاصمحمد بيكرارشوش، " 5

 .311، ص2016، الجزائر، ، ورقلةرباحجامعة قاصدي م كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،14العدد ،8المجلد والقانون، 

https://courdeaindefla.mjustice.dz/?p=actualite&p1=5
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يتكون من ثلاثة قضاة ولم يشير إلى مسألة اللجوء القضاة إلى المساعدين  للقطب بدلا من قاضي فرد، حيث
 .1ممن لهم دراية بالمسائل التجارةة لتقديم المساعدة عند الفصل في المنازعات التجارةة

ة هي الدعامة الأساسية لتحقيق الربح والرواج الإقتصادي وإن السرعة التي تتسم بها المعاملات التجارة
سرعة الفصل في القضايا وتسهيل قطاب المتخصصة التي لها دور في مما دفع إلى استحداث هذه الأ

والمتمثلة في الربح  جاري تال انون قالف هذه الأخيرة تنعكس سلبا على أهدا اضي، لأن بطءإجراءات التق
 .2السرةع

ف الأقطاب الجزائية فإن الأقطاب المتخصصة في المواد المدنية والتجارةة لم والملاحظ على خلا
ئتمان والسرعة، ط التجاري المتمثلة في الثقة والإوفي كنف تحقيق خصائص النشا ،تنصب على أرض الواقع

إلى ترقية مناخ قتصاد الوطني الرامي التجارةة في ظل التوجه الجديد للإوأمام إتساع دائرة المعاملات 
 باعتمادا التطور في المعاملات ذبات من الضروري على المشرع الجزائري مسايرة هفالأعمال والتجارة، 

تعلق بالتنظيم الم 10-22ون العضوي رقم القانوعليه قام بإصدار  ،قضاء تجاري مستقل عن القضاء المدني
 .3ل في طائفة معينة من النزاعاتالقضائي مفهوم المحاكم المتخصصة والتي خول لها سلطة الفص

 ،134-22رقم قانون البموجب  دارةةوالإدنية مالجراءات الإقانون ومن ثم كان لابد على المشرع تعديل 
 للأقطابخولت لها الصلاحيات التي كانت منعقدة والتي ستحداث المحاكم التجارةة المتخصصة إتم حيث 

ي جاء في الفصل الرابع منه تحت عنوان القسم التجار ما ا ذضافة بعض التعديلات وهإالمتخصصة مع 
القسم الثاني تناول فيه  أما ،ول منه للقسم التجاري تم تخصيص القسم الأ ،والمحكمة التجارةة المتخصصة

 .5ام المحاكم التجارةة المتخصصةأمصول المتبعة المشرع الأ

  

                                  
 ، سابق الإشارة إليه.09-08، من ق رقم 32انظر المادة  1
، الأكاديميةت في المادة التجارةة وفق التشرةع الجزائري"، مجلة الطبنة للدراسات العلمية و نبيل ونوغي، "قواعد الإثبا 2

 .422، ص2022 الجزائر، ،، المركز الجامعي سي الحواس، برةكة2العدد، 5المجلد
 سابق الإشارة إليه.، 01-22القانون العضوي رقم  3
 .سابق الإشارة إليه ،13-22القانون رقم  4
، 9المجلد ستحداث قضاء تجاري متخصص في الجزائر"، مجلة القانون والعلوم السياسية، إفتيحة بن عزوز، "تداعيات  5

 .232، ص2023الجزائر،  ،نعامةالحمد، أ، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي صالحي 1العدد
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 الفرع الثاني

 القسم التجاري  ختصاصاتإ

المعدل  13-22رقم  قانون اللتجارةة المتخصصة بموجب المشرع الجزائري للمحاكم ا ستحداثنظرا لإ
خولت لها صلاحيات النظر في  رض الواقعأوتنصيبها على  ،1والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارةة

القسم التجاري وأصبح هذا الأخير يختص بالنظر بالمنازعات  المنازعات التجارةة التي كانت من إختصاص
التي تختص بها المحاكم التجارةة المتخصصة  ير تلك المنازعاتالناتجة عن المعاملات التجارةة البسيطة غ

 الأولفي  تناولقسمين ن إلىالفرع ا ذتم تقسيم ه. 132-22ق مكرر  536 ي نص المادةالمذكورة حصرا فو 
قليمي الإختصاص القضائي الإإلى  يتم التعرضفي الثاني ائي النوعي للقسم التجاري و القض ختصاصالإ

 .3للقسم التجاري 

 ختصاص النوعي للقسم التجاري الإ: أولا

بط او طبيعتها فضأختصاص النوعي بالمعنى الدقيق هو سلطة الفصل في المنازعات حسب نوعها الإ
ةتم و ، الرابطة القانونية محل الحماية بغض النظر عن قيمتهاو طبيعة أنوع  إلىختصاص يرجع سناد الإإ

و أمختلف درجاتها سواء على مستوى القضاء العادي بجهات القضائية ختصاص على الا الإذتوزةع ه
        .4الإداري القضاء 
 13-22ق رقم  531المادة  ختصاص النوعي للقسم التجاري في نصلجزائري على الإانص المشرع و 

مكرر  531في المادة  المذكورةتلك  ستثناءإبالتجارةة القسم التجاري بالنظر في المنازعات "يختص  :نهأعلى 
صبح القسم التجاري يختص بتسوةة المنازعات التجارةة البسيطة أا المنطلق ذومن ه. 5"ا القانون ذمن ه

المنازعات المتعلقة بالأوراق وغالبا ما يكون أطرافها تجارا ونخص بالذكر ، 6التجارةة بالأعمالوالمتعلقة 
محاكم التجارةة لإختصاص ال الحصري نطاق النها تخرج من أهم والأ، التجارةة مثل السفتجة والسند لأمر

                                  
 سابق الإشارة إليه.، 09-08 قانون رقمال 1
 ، نفس القانون.09-08، من ق رقم مكرر 536 المادة انظر  2
المجلد دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، مجلة فاطمة الزهراء كودري، "مستجدات التنظيم القضائي الجزائري"،  3
 .6، ص2023الجزائر،  ،تيبازةالمركز الجامعي مرسلي عبد الله،  ،معهد الحقوق والعلوم السياسية ،2العدد، 7
قانون إجراءات مدنية وإدارةة التجاري بالنظر في المنازعات الاستهلاكية على ضوء  همية القسمأ حاج بن علي، " محمد 4

جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،9العدد، 5المجلد، الإنسانيةجتماعية و للدراسات الإ الأكاديمية"، مجلة 08-09
 .66ص ،2013 الجزائر، حسيبة بن بوعلي، شلف،

 .نفس القانون  ،09-08، من ق رقم 531مادة ال 5
سي فضيل الحاج، "النظام القانوني للمحكمة التجارةة المتخصصة في الجزائر"، مجلة الفكر القانوني والسياسي،  6

 351  ، ص2023الجزائر، ، غواطجامعة عمار الثليجي، الأ كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،2العدد، 7المجلد
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ق إ م إ فيما يخص الإختصاص النوعي و يفهم من خلال هذه المادة  36حيث أكدت المادة  ،1المتخصصة
تغيير  إلىذلك دى أمما و ، 2اتفاق الأطراف على مخالفته أن الإختصاص النوعي من النظام العام ولايجوز

نظرا لكثرة  رئيسا ومساعد من قاضيمتكونة  و تشكيلة جماعيةذتشكيلة القسم التجاري بعدما كانت في 
 أصبحنه أ إلا ،قبل التعديل ا كانذوه التجارةة ختصاصها الواسع في المادةإو  مامهاأالمطروحة  القضايا

ات تحوةل مختلف المنازعات التجارةة ذنظرا ل، 133-22رقم  ق 533فرد حسب المادة  قاضيتشكل من 
ختصاص المحاكم التجارةة إ ية والفنية ولصعوبة تسوةتها منالطبيعة المعقدة سواء من الناحية التقن

 .4المتخصصة والتي ينظر فيها بتشكيلة جماعية
التنظيم المتعلق ب 2022يوليو 22التي جاء بها قانون  الإصلاحات بشأن في نفس سياق الحديثو 

 الوساطة ت في مجالتعديلا كذلكا القانون ذه دخلأفقد  ،5الجهات القضائية التجارةة مس يذلاو  القضائي
لتحقيق  أساسيةضمانة  تشكل التي، و المنازعات التجارةةفض لها من دور فعال في مجال ولما  ،التجارةة

 .6جراءات التقاضيإ بطءن تحصل بسبب أالتي يمكن  للأضرارالفصل في المنازعات في وقت قصير تفاديا 
يخالف  أنضي كن للقاولا يم جل قيامهاأازعة من طراف المتنالأ إرادة نلسلطاتخضع  الآليةه ذه كانتو 

يجب  إلزامي إجراءالوساطة أن  ،317- 22ق رقم  534جب المادة و بمالمشرع أقر  نألا إشروط القبول 
وذلك قبل السير في الدعوى أمام  طراف في المنازعات التجارةةعرضه على الأالتجاري على رئيس القسم 

ختصاص إستثناء المنازعات التي تدخل في إنه قام بأزعات التجارةة بل انملكنه لم يجعلها في كل ال ،القضاء
 .8التجارةة المتخصصة اكمالمح

دون الحاجة و  بقوة القانون ا القسم ذه أماممة و طراف الخصأن الوساطة فرضت على إلي فوبالتا
حيث نصت: "لا تخضع الوساطة أمام القسم  13-22من ق  2فقرة  534وهذا ما أكدته المادة  ،9لموافقتهم

                                  
 .272حنان مازة، سعيد بوقرور، المرجع السابق، ص 1
 سابق الإشارة إليه.، 09-08، من ق رقم 36انظر المادة  2
 ، سابق الإشارة إليه.13-22، من ق رقم533انظر المادة  3
  .1183بلعسري، المرجع السابق، ص اطمة، فمباركية نسمة 4
 سابق الإشارة إليه.، 10-22العضوي رقم  القانون  5
، دكتوراه الحقوق، تخصص قانون خاص رسالة ،الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون الجزائري سفيان سوارد،  6

 .91، ص 2013/2014، الجزائر، ر، بسكرةيضجامعة محمد خ
 ، سابق الإشارة إليه.13-22، من ق رقم534انظر المادة   7
كلية الحقوق  ،3العدد، 7المجلد مجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية،حمد خديجي، "الوساطة في المادة التجارةة"، أ 8

 .161، ص2023الوادي، الجزائر، ،جامعة الشهيد محمد لخضر ،والعلوم السياسية
 .352ص المرجع السابق، سي فضيل الحاج، 9
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جراءات عمل إوص صما بخأ، 1من هذا القانون" 994التجاري إلى قبول الأطراف، خلافا لأحكام المادة 
لى التي نصت ع، و 2م إق إ  998المادة حكام أتطبيق  إلى 13-22قانون المن  بالإحالةلوساطة فتخضع ا

المحدد لكيفية تعيين  100-09رقم  التنفيذيمرسوم الا ذوك ،الشروط الواجب توفرها في الوسيط القضائي
وبالتالي فإن جميع الأحكام القانونية التي قننها المشرع الجزائري فيما يخص إجراء   .3سيط القضائيالو 

مام القسم التجاري لحل المنازعات التجارةة سواء الوساطة أ الوساطة هي نفسها التي يجب تطبيقها في إجراء
ه العملية التي لهم الحق بالقيام بهذ نمن ناحية عرض إجراء الوساطة أو من ناحية تعيين الأشخاص الذي

تنتهي بأحد النتيجتين، ففي حالة إتفاق الأطراف إلى حل ودي لتسوةة نزاعهم يحرر الوسيط محضرا يتضمن 
محتوى الإتفاق  يوقعه الوسيط والخصوم ليتم مصادقة عليه من طرف رئيس القسم التجاري بموجب أمر غير 

القاضي القسم التجاري في فاق ترجع القضية أمام تالإقابل للطعن، وةعتبر بذلك سندا تنفيذيا وفي حالة عدم 
 .4وةتواصل فيها التقاضي بالإجراءات العادية لتفصل في النزاعالتارةخ المحدد لها مسبقا 

تكتسي الوساطة القضائية في مجال المنازعات التجارةة أهمية كبرى في تسوةة النزاعات التي تنشأ و 
لها  يتميز به القانون التجاري من السرعة والإئتمان. لذلك أولى بين التجار، لأن العمل بها يتماشى مع ما

حيث أنها لها دور في إنهاء النزاع في وقت ون الإجراءات المدنية والإدارةة المشرع أهمية في التعديل قان
وجيز والسعي نحو المحافظة على استمرار العلاقات الودية وترك المجال مفتوحا على إمكانية التعامل 

 .5مخرجاتها عدم التعسف في تنفيذنابع من إرادة الأطراف مما ينتج عنه حل النزاع ، لأن لا فيما بينهممستقب
وإن الهدف من تعديل أحكام الوساطة في المادة التجارةة هو حث القضاة وإلزامهم على عرضها على 
الخصوم وإجبار هؤلاء على قبول الإجراء، وذلك بعد العزوف الذي سجل في الناحية العملية في لجوء سادة 

ف وضوع كون أن الأطرامير الولكن في تقديرنا لهذا التعديل لن يغ القضاة للوساطة كإجراء بديل لحل النزاع
تفاق، فرغم إجبارهم على الوساطة فلن تجدي هته الأخيرة نفعا، وبالتالي ينبغي إذا لم تكن لديهم النية في الإ

أن تكون الوساطة سابقة لرفع الدعوى وبطلب من الأطراف لأنهم سيلجؤون لها تلقائيا إذا كانت لديهم 
 . لوساطة بنص إجرائي فنرى أنه إجراء لا طائلة منهمصلحة مادية أما إلزامهم بالدخول في ا

 

 
                                  

 ، سابق الإشارة إليه.13-22 رقم ، من ق2ف 534المادة  1
 ، سابق الإشارة إليه09-08، من ق رقم 998انظر المادة  2
 ، يحدد كيفية تعيين2009مارس 10، الموافق ل1430ربيع الأول 13، المؤرخ في100-09 ي رقمالمرسوم التنفيذ 3

 .2009مارس 15الموافق ل ،1430ربيع الأول 18صادرة في ، 16الوسيط القضائي، ج ر ج ج، ع
 .1189سري، المرجع السابق، ص بلع بسمة مباركية، فاطيمة 4
 .69صديقي عبد القادر، المرجع السابق، ص 5
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 للقسم التجاري  الإختصاص الإقليمي: ثانيا 

ها القضائي النوعي يقصد بالإختصاص المحلي الإطار الجغرافي الذي تمارس فيه المحكمة إختصاص
المشرع وزع الولاية ، لأن 1إلا أعتبر إعتداء على إختصاص جهة قضائية أخرى و  هوز لا تتجاضمن حدوده وأن 

القضائية على مختلف الجهات القضائية وفقا لمحلها الإقليمي الذي اعتبره أساسا قانونيا عند منحه لتلك 
وتنقسم الضوابط الإقليمية إلى نوعين أحدهما يمثل القاعدة العامة والأخرى  الولاية على المحاكم المختلفة،

 .2تثنائية أوردها المشرع عن القاعدة العامةتمثل القواعد الخاصة وهي عبارة عن حالات إس

في  ظرلنل لإقليميا اهختصاصإ بشأني لم يمسه التعديل ذا هو الحال بالنسبة للقسم التجاري الذوه
ختصاص عدة العامة التي تحدد الإن القاأنجد ، 4م إق إ  37 ستقراء نص المادةإفب .3المنازعات التجارةة

خر آطن معروف فالعبرة بن لم يكن له مو إو  ،في القضاء العادي تتمثل في موطن المدعي عليه الإقليمي
ص المحلي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن ختصاختيار الموطن فيكون الإإفي حالة و  ،موطن له

ما في حالة أ ،عليه واحد ىي يوجد فيه مدعذا بالنسبة للنزاع الذوه ،لكذخلاف بالمختار ما لم يقضي القانون 
من  38وفق ما نصت عليه المادة ، 5حدهمأقليميا هي التي يقع فيها موطن إالمختصة  ن الجهةإالتعدد ف

 .6القانون نفسه

حسن سير العدالة ا لتسهيل التقاضي و ذوه الإقليميةعتبارات التي تحكم الضوابط إ وقد وضع المشرع 
 يرفع دعوى المدع فأجاز لى طبيعة الوقائعإلك بالنظر ذو  ،المدعي بالنظر في دعوى وقدرة المحكمة المعنية 

و التي أ ،يختصاصها موطن المدعفي دائرة إمام المحكمة التي يقع أو أ مام المحكمة التي يحددها القانون أ
 .7وقع بها الفعل

                                  
 والعلوم"، مجلة الحقوق إثباتهطرق تصاص القضائي في منازعات الوقف و خعبد المجيد بن يكن، لخضر رابحي، "الإ1

 .68، ص2021 الجزائر، ،عباس لغرور، خنشلةجامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،1العدد، 8، المجلداسيةيالس
أحمد مقران الدالي، الدفوع الشكلية في المواد المدنية، رسالة دكتوراه علوم قانونية، تخصص خاص، كلية الحقوق والعلوم  2

 119، ص2022/2023محمد بن أحمد، الجزائر،  2السياسية، جامعة وهران
 .239ص بن عزوز، المرجع السابق،فتيحة  3
 ، سابق الإشارة إليه.09-08، من ق رقم 37انظر المادة  4
ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارةة رقم  ختصاص القضائي في المنازعات العقارةة علىبح، "الإالهام شهرزاد رو إ 5

جامعة عباس لغرور،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،2العدد، 9المجلد  "، مجلة الحقوق والعلوم السياسية،08-09
 .469، ص2022 خنشلة، الجزائر،

 ، نفس القانون.09-08، من ق رقم 38انظر المادة  6
 بن عكنون، ، ديوان المطبوعات الجامعية،قانون الإجراءات المدنية والإدارةةفي  الأساسيةفرةحة حسين، المبادئ  7

 .   39، ص2013 ،رالجزائ
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 بشأنقليمي العامة والخاصة الواردة ختصاص القضائي الإن القواعد التي تحكم الإأ ةجدر التنوةهو 
 .1متخصصةلك على المحاكم التجارةة الذالقسم التجاري تطبق ك

 الثاني المطلب

 المحاكم التجارية المتخصصةاستحداث 

على تنصيب المحاكم  2023جانفي 23رؤساء المجالس القضائية عبر التراب الوطني يوم  أشرف
حيث  ،سست بمقتضى القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائيأوالتي  ،التجارةة المتخصصة المستحدثة

الفرع )طرق في المطلب سيتم الت ذالدراسة هو لي لتاوبا، القوانين الجزائرةةإلى تعتبر خطوة حديثة بالنسبة 
 رض إلىعتفسيتم ال (فرع الثانيال)في  أماه المحاكم ذه ستحداثإ إلىالتي دفعت المشرع  للأسباب (الأول

 جابية المنتظرة منها.يالإ فاقوالآهميتها أ 

 الأول الفرع

 اث المحاكم التجارية المتخصصةستحدإ مبرراتو  أسباب

المحاكم التجارةة المتخصصة في التشرةع الجزائري لها ما يكفي من المبررات التي  فكرة إنشاء إن
في  تتمثل الأسباب أهملعل و  ،قواعد القضاء التجاري في الجزائر إرساءنحو  الأساسيةتجعل منها البداية 

ر تساهم المحكمة التجارةة المتخصصة بشكل كبير في تطوة حيث ،المستثمربين و تعزةز الثقة بين القضاء 
منازعات التجارةة خصصين في المت قضاةد القانون بوجو  خلال تعزةز ذلك منو  ،القانونية الأنظمة

تسهيل حل و  ،2قتصاد الوطنييساهم في تطوةر الإ هذا ماو  ءمما يؤدي لتعزةز الثقة في القضا ،قتصاديةالإو 
 . الإجراءاتدى لبطء في أمما  ضاياالق حيث كانت تتراكمالقضايا التجارةة 

التفكير في تخفيف العبء بإقامة قضاء متخصص  إلى المشرع الجزائري ب فعدالذي  ذا الأخيرهو 
المرونة في التعامل مع القضايا التجارةة بحيث يتم وكذا  ،3ستثمارتكون له انعكاسات إيجابية على الإوعادل 

ستثمار الصناعي والتجاري وجلب رؤوس تدعيم للإ كذلك تقرةب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة،
 الأموال الأجنبية.

                                  
 .392حة بن عزوز، المرجع السابق، صفتي 1
، تخصص في الحقوق  مذكرة ماستر أكاديمي ،مام المحاكم التجارةة المتخصصةأالمنازعات التجارةة  بوعلام حاجي، 2

الجزائر،  القانونية والقضائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، قانون المهن
 .3ص، 2022/2023

تخصص ، في الحقوق  أكاديميماستر مذكرة ، نظام القانوني للمحكمة التجارةة المتخصصةالرتيبة حرود، ، داودي سمية 3
 .6، ص2022/2023 الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة،أعمال ن قانو 
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ا المطلوب في ذهو ، وحفظ الحقوق  جارتحقيق الأمن القضائي لدى المستثمرةن المتقاضين والتأيضا و 
ستقرار الفعلي للدولة القانونية وضبط نظامها والإ الثباتفي تحقيق  أهميةمن عمال ولما له تحسين مناخ الأ

 .1والحفاظ عليه وضمان الرفاه الاقتصادي

 

 الفرع الثاني

 من المحاكم التجارية المتخصصة المكاسب المنتظرة

المعاملات التجارةة وجعل القضاء يلعب دور أكثر فعالية في ميدان التجارة قام  للحفاظ على إستقرار
من أجل  إستقلالية القضاء التجاري وذلك المشرع الجزائري بإنشاء المحاكم التجارةة المتخصصة التي تجسد

التجار حقوق المواطنين في الميدان التجاري وضمان حقوق لك من خلال حماية ذو  ،يتكرةس الأمن القانون
تخصصا للقضايا التجارةة نظرا  أكثرتقديم بيئة قانونية  كذاو  .2معنوةين أوطبيعيين  أشخاصسواء كانوا 

ي من خلال أعلى القضاء  العبءتخفيف  يهدف إلىا ذوهين في الميدان التجاري لوجود قضاة متخصص
التوصل جل دراسة القضية و أعدم الحكم في جميع القضايا وعليه توفير الجهد والوقت للقضاة الموضوع من 

 .3المتنازع الأطرافلحل يرضي 

ميع النزاعات من المكاسب المنتظرة أن المحاكم التجارةة المتخصصة ستكون بوابة حصرةة لحل جو 
العناصر في فعالية  أهم تحقيق وأيضا .اءات القانونية بأقل التكاليفتبسيط الإجر  فيتساهم التجارةة المعقدة و 

 بالإضافةالتقاضي  جراءاتإ مع بطء الأخيرةه ذسرعة الفصل حيث لا تتحقق هفي العدالة و  المتمثلالقضاء 
ه المحاكم هو ذمن ه كذلك فاق المنتظرةومن الأ .4ه المحاكمذلعنصر التخصص في القضايا التي تتسم به ه

ليه إي وصلت ذوتحقيق النجاح الالنزاع  حل موضوع قبل الشروع فيتفعيل دور الطرق البديلة لحل النزاع وديا 
وتجوةد المناخ الإسثتماري الذي يسمح بجذب رأس المال الأجنبيحيث تعد ، 5الهيئة التحكيمية في مجال التجارة

                                  
 طبنةمبررات استحداث المحاكم التجارةة المتخصصة في التشرةع الجزائري"، مجلة حمد نوي، "دواعي و أسعد لقيب،  1

 سي الحواس، برةكة المركز الجامعي معهد الحقوق والعلوم الساسية، ،2 العدد، 6 المجلدكاديمية، للدراسات العلمية الأ
 .490، ص2023الجزائر، 

 .490المرجع السابق، ص أحمد نوي، سعد لقيب،  2
 .131، 130ص ص حمد بن سالم، المرجع السابق، أ شتاتحة، لينا 3
 .6سمية داودي، رتيبة حرود، المرجع السابق، ص 4
 .131، 130ص  حمد بن سالم، المرجع السابق، صأشتاتحة،  لينا 5
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المتضمن  18-22ضمانات التي جاء بها قانون رقم المحكمة التجارةة المتخصصة تكرةس فعلي لأهم ال
 . 1قانون الإستثمار الجزائري 

الثانيلمبحث ا  

 الإختصاص القضائي للمحاكم التجارية المتخصصة
ختصاصها إحكام أفيجب تبيان  ي المنازعات التي حددها المشرعتختص المحكمة التجارةة بالنظر ف

كم التجارةة احمقليمي للختصاص النوعي والإالإ (ولالأالمطلب )في  تناولقليما وعليه سوف نإو  نوعا
 .2التجارةة المتخصصة كماتنظيم المح (الثانيالمطلب في )و  ،المتخصصة

  المطلب الأول
 المحلي للمحاكم التجارية المتخصصةالإختصاص النوعي و 

 الإجراءاتمن قانون  الأولختصاص النوعي في الباب الثاني الفصل تطرق المشرع الجزائري للإ
من نفس القانون، وقد  32سبق أن تم تبيانه في المادة  منه، وقد 36 إلى 32في المواد من  والإدارةةالمدنية 

إستحداث  ، حيث يعد13-22كما سبق تبيانه أعلاه بموجب القانون  ،منه 33وتعديل المادة  إلغائهاتم 
مما إستوجب على المشرع إسنادها  الجزائري المحاكم التجارةة المتخصصة تطورا ملحوظا في نظام القضائي 

ذات الصلة بالنشاط التجاري وكون أنها من أهم المنازعات التجارةة التي تثير إشكالات  للنظر في المنازعات
إلى  (الفرع الأول)طرق في يتم التلذلك س، و على قضاة متخصصين وتتسم بالتعقيدات مما يستوجب عرضها

 (.الفرع الثاني)جارةة المتخصصة، وإختصاصها الإقليمي في للمحاكم الت النوعي ختصاصالإ
 الأولالفرع 

 الإختصاص النوعي للمحاكم التجارية المتخصصة
وتوزةع العمل بين طبقات ، 3يقصد بالإختصاص النوعي ولاية الجهة القضائية على إختلاف درجاتها

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات 13-22، وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم 4المحاكم على أساس نوع الدعوى 
المدنية والإدارةة يلاحظ أن المشرع الجزائري اختار المعيار الموضوعي واستبعد المعيار الشخصي في 

، حيث تنص ي دة لها الطابع التجار دمحالتحديديه للمنازعات التي تختص بها المحاكم التجارةة المتخصصة 

                                  
مار، ج ر ج ج، ، المتضمن قانون الإستث2022يونيو سنة  24، الموافق ل 1443ذي الحجة عم  25، مؤرخ في 18-22قانون رقم  1     

 .2022يوليو سنة  28، الموافق ل 1443ذو الحجة عام  29، صادرة في 50ع
 .273، المرجع السابق، صرحنان مازة، سعيد بوقرو  2
 .74، ص2009عبد الرحمن بربارة، شرح قانون إجراءات المدنية والإدارةة، منشورات بغداوي، الجزائر، الجزائر،  3
جاري في الجزائر بين المأمول والقانون، مجلة الفكر القانوني والسياسي، تفاطمة، القضاء ال مباركية بسمة، بلعسري  4

 .1181، ص2003غواط، الجزائر، لسياسية، جامعة عمار الثليجي، الأالعلوم ا، كلية الحقوق و 1، العدد7المجلد
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 سيتم ذكرهاوالتي  الإختصاص الحصري للمحاكم التجارةة المتخصصة على13-22مكرر ق  536المادة 
 :1يعلى النحو الآت

 : منازعات الملكية الفكرية أولا 

تعرف الملكية الفكرةة على أنها الحقوق القانونية التي تنتج من الأنشطة الفكرةة في المجالات 
الصناعية والعلمية، كما عرفتها المنظمة العالمية الفكرةة بأنها تشير إلى أعمال الفكر الإبداعية من 

 .2الإختراعات والنمادج والرسوم الصناعية

باطا وثيقا بشخص الإنسان لما تمثله من حقوق الملكية الصناعية وتكون المنازعات الفكرةة مرتبطة إرت
حيث   تنقسم حقوق المؤلف الصنف الأول  إلى العلامات المنظمة ، 3حقوق المؤلف المجاورةوالتجارةة و 

، وأيضا الرسوم النمادج الصناعية المنظمة بموجب 20034جوةلية19المؤرخ في 06-03بموجب الأمر 
المتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، أما حقوق ، 20035المؤرخ في جوةلية  03-08قم الأمر ر 

الصنف الثاني فتتمثل في حقوق الملكية الأدبية الأفنية أو ما تعرف بحقوق التأليف والحقوق المجاورة التي 
 .20036يوليو  19، المؤرخ في03-05نظمها المشرع بموجب الأمر رقم 

أصحاب الملكية الفكرةة هو التعدي على ثمرة إنتاجهم لذلك تتضمن حماية حقوق الملكية وما يقلق 
الفكرةة سلسة كاملة من الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم كتمتها بحماية جزائية ومدنية وهذه الأخيرة هي من 

 .7إختصاص المحاكم التجارةة المتخصصة

                                  
 ، سابق الإشارة إليه.13-22، من ق رقم مكرر 536المادة  انظر 1
 .396، ص1965الإسكندرةة، مصر،  دار المعارف، ،1ط ل لدراسة القانون،شمس الدين، الوكيل الموجز في المدخ 2
المتعلق بالإستثمار"،  18-22جعيرن، "حقوق الملكية الفكرةة والاستثمار على ضوء القانون  عبد الرحمان زةرق، بشير 3

جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ، 1، العدد9المجلدعلوم السياسية، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق وال
 .324، ص2023الجزائر، 

، المتعلق بالعلامات، ج ر 2003يوليو  19، الموافق ل 1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في ال، 06-03الأمر رقم  4
 .2003يوليو سنة 23، الموافق ل1424جمادى الأولى عام  23، صادرة في 44ج ج، ع

، المتعلق بحماية      2003يوليو  19، الموافق ل1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في ال، 08-03الأمر رقم  5
يوليو  23، الموافق ل1424جمادى الأولى عام  23صادرة في ، 44وائر المتكاملة، ج ر ج ج، عالتصاميم الشكلية للد

 .2003سنة 
الحقوق علق بحقوق المؤلف و ت، الم2003يوليوا  19، الموافق ل1424مؤرخ في جمادى الأولى ال، 05-03الأمر رقم  6

 .2003يوليو سنة 23، الموافق ل1424جمادى الأولى عام  23صادرة في ، 44المجاورة، ج ر ج ج، ع
 .274، صالمرجع السابق، سعيد بوقرور، مازة حنان 7
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ن أنها تتسم بالتعقيد والتي تدخل في إختصاص المحاكم ولعل أغلب المنازعات التي تثار من شأنها كو 
سمعة  ها المنافسة الغير المشروعة كتشوةالتجارةة المتخصصة تتمثل في: التقليد كتقليد حقوق المؤلف، وأيض

بمنتجاته أو بشخصه، وكذا الإستيراد والتصدير والتهرةب دي منافس بنشر معلومات سيئة تمس عون إقتصا
وعليه المشرع لم يقيد المنازعات وتركها مطلقة  .1ملكية الفكرةة المقلدة وبيعها، والقرصنةالجمركي لحقوق ال

وبسبب التطور التكنولوجي وإنتشار إستعمال الأنترنت أدى إلى ظهور التجارة الإلكترونية إذ أصبحت هذه 
 لعلامات مشهورة. تسجل أسماء مشابهة أو مقاربة لهاالأخيرة 

الملكية الفكرةة في الجهات المخصصة لغرض إكتسابها وهو ما يتطلب  ووجب قيد وتسجيل حقوق 
جملة من الشروط الشكلية والموضوعية بحيث تتعلق الشروط بموضوع الحقوق في حق ذاتها وهي شرط 
الجدة والمقصود بها أن تكون هذه الحقوق جديدة في شكلها كمثلا أن يكون الإختراع متمثل في حل مشكلات 

، وأيضا أن لاتكون مخالفة لنظام والآداب العامة بحث يكون مشروعا لا يؤدي 2اليها سابقا لم يتم التوصل
بإضرار بالصالح العام وكمثال لذلك صناعة ألة لتزوةر النقود وأيضا أن تكون قابلية للتطبيق أي يكون مفيد 

 .3للمجتمع فلا يمكن تسجيله إذا كان غير متوفر لهذه الخاصية

ية فتتمثل في الإجراءات الواجب إتباعها والمتمثلة في الإيداع أي تسجيل صاحب أما الشروط الشكلو 
، وبعد فحصها من الطرف الهيئة المختصة يتم تسجيلها وفي الأخير 4الملكية الفكرةة أمام الجهة المختصة

 .5مرحلة مهمة من أجل إعلام الجمهور ها والشهر بحيث يعد هذا الأخيرر يتم نش

 

 

                                  
، كلية الحقوق والعلوم 2العدد ،2المجلدالقانونية والاجتماعية،  مجلة العلومنبيل ونوغي، "منازعات الملكية الفكرةة"،   1

 .19ص ،2017السياسية، جامعة زةان عاشور، الجلفة، الجزائر، 
مذكرة ماستر أكاديمي في الحقوق، تخصص  ،حماية العلامة التجارةة في التشرةع الجزائري نعيمة شعنان، نبيلة سايغ،  2

، 2015/2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، قانون العون الإقتصادي
 .14ص

، مذكرة ماستر أكاديمي في الحقوق، تخصص الحماية القانونية لبراءة الإختراع في القانون الجزائري عبد الفتاح لمين،  3
 .16، ص2012/2013الجزائر، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، 

، المجلة الإفرةقية للدراسات "علامات(-إجراءات تسجيل حقوق الملكية الصناعية )براءة الإختراع"سمية بن درةس،  4
، ص 2021جامعة أحمد درارةة، أدرار، الجزائر،  ة،ق والعلوم السياسيكلية الحقو  ،1العدد، 5 ، المجلدالقانونية والسياسية

156. 
 19.عنان، نبيلة سايغ، المرجع السابق، صنعيمة ش 5
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 التجارية:منازعات الشركات  :ثانيا

ا التنظيم جميع جوانب الشركة ذحيث يمس ه ،لقد حظيت الشركات التجارةة بتنظيم قانوني مفصل
بنود عقدية تكتسب الطبيعة نفسها التي تتسم بالنظام القانوني  يمكن للشركاء تكملة الشق الثاني منلك ذورغم 

وعرفت المادة  .1ات متعددة كالبطلان مثلاءجزا عادة ا يترتب على مخالفتهاذول ،بها النصوص القانونية
. وتعدد 2قدن يشملها العأساسية التي يجب اته قدمت العناصر الأذلشركة وفي الوقت عقد ا ق م 416

كل من الشركاء والغير المتعاملين مع الشركة حسن النية داخل الشركة، وتتداخل هذه الأخيرة في مصالح 
 تج عنها خلافات تستدعي التوجه للقضاء لحسمها.الكثير من الحالات مما ين

ن يتعلق أالتجارةة المتخصصة فلا بد  كمامام المحأنوع الشركة حتى تقيد الدعوى ولا بد من تحديد 
ةحدد طابعها التجاري و  .3ستبعاد المنازعات المتعلقة بالشركات المدنيةإالنزاع بالشركات التجارةة مما يستلزم 

 .4ق ت 544و من حيث الموضوع تطبيقا لنص المادة أمن حيث الشكل ما إبأحد المعيارةن 
شكال الشركات أشكلا جديدا من  المعدل والمتمم للقانون التجاري  09-22القانون رقم  ضافأكما 

 ،5ربقسم ثاني عش أعلاه من القانون المذكورول من الكتاب الخامس التجارةة في الفصل الثالث من الباب الأ
ات الناشئة تشجيعا لأصحاب ا للإعطاء دفع الجديد للمؤسسذالمساهمة البسيطة وه تتمثل في شركة

  .6كرذمن القانون سالف ال 133مكررف الرابعة  715بتكارات حيث تطبيقا لنص المادة الإ
سواء كانت شركات  ختصاص المحاكم التجارةة المتخصصةإمنازعات الشركات التجارةة من  وتعد

وهي  عات والتي جاءت على سبيل المثالين من المناز وعا الصدد نذكر المشرع في هذقد و ، وطنية أو أجنبية
 .التجارةة المنازعات بين الشركاء وحل وتصفية الشركات

                                  
الحقوق،  فيعلوم رسالة دكتوراه ، ي ، الحرةة التعاقدية في الشركات التجارةة وفقا للتشرةع الجزائر حمد البشير الطيبأ 1

 .25ص ،2016/2017 الجزائر، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيض، بسكرة،
، 1975سبتمبر سنة  26 ل الموافق 1395رمضان عام  20مؤرخ في ال، 58-75مر رقم الأ، من 416انظر المادة  2
 .المعدل والمتمم، 1975سبتمبر  30، الموافق ل 1395رمضان  24صادرة في ، 78ع، ج ر ج ج، ج ق من ممتضال
 .427حنان مازة، سعيد بوقرور، المرجع السابق، ص 3
، 1975سبتمبر سنة 26 ل لموافق، 1395رمضان عام 20المؤرخ في  ،59-75رقم  الأمرمن  ،544انظر المادة  4

المعدل  1975ديسمبر سنة 19الموافق ل ،1395الحجة عام  ذي 16في  ةصادر ، 101ج ر ج ج، ع ،ق ت المتضمن
 والمتمم.

 13صادرة  في ، 32ج، ع، ج ر ج 2022مايو  05لالموافق ، 1443شوال عام 04، المؤرخ في 09-22رقم القانون  5
عام  رمضان  20المؤرخ في  ،59-75للأمر رقم المعدل والمتمم ، 2022سنة  مايو 14، الموافق ل 1443شوال عام 

ذو الحجة عام  16، صادرة في 101ع، ج ر ج ج، المتضمن قانون تجاري  1975سبتمبر 26افق لالمو ، 1395
 .1975 ديسمبر سنة 19الموافق ل  ،1395

 ، سابق الإشارة إليه.09-22 الأمر رقم، من 4ف 133مكرر 715نظر المادة ا 6
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   :منازعات الشركاء -1
، في هذا الصدد صفة الشرةك المشرع الجزائري  لم يقيد بالنسبة للمنازعات بين شركاء الشركات التجارةة

التجارةة المتخصصة لا تقتصر على منازعات بها المحاكم ات التي تختص ومن ثم فإن المنازع
أحيانا الغير مع الدعاوى التي تنشأ بين الشركاء و ، ومن أمثلة 1الشركاء الذين يتمتعون بصفة التاجر

 الشركة تتمثل في: 
 ناشئة عن تصفية الشركات التجارية:الغير ال دعاوى  -أ

 اذلك لإنقضاء الشركة وإنتهاء شخصيتهن و في مواجهة الشركاء أو المصفي هي دعاوى لا تقام إلا
 لك عند قيامهم بتوزةع موجوداتذلى رفع دعوى مباشرة ضد الشركاء و إبالدائنين  المعنوةة هذا ما يؤدي

و ضد المصفي في أجل تسديد ديونها أموال الشركة من أو في حالة عدم كفاية أ ،الشركة بطرةقة غير قانونية
 .2بالضمان العام ضراراإداء مهامه كإهماله للأموال الشركة أثناء أخطاء أرتكب إحالة ما 

 :رباحدعاوى توزيع الأ -ب

رباح والخسائر بما اتفقوا عليه في عقد الشركة ولا من الأ نصيبهم حديدرار في تحأن الشركاء أصل الأ
هذه الأخيرة عن  إغفال ، بسبببعد صدور قرار الجمعية العامة إلا رباحيتدخل القضاء في نزاع توزةع الأ

قابلة للتوزةع يجب  الأخيرةه ذحتى تكون ه، و عدم رضا الشرةك بحصتهأو  في ذلك و تعسفهاأتوزةع الأرباح 
وبعد خصم  ،ناتجة عن عمليات الجرد التي باشرتها الشركة خلال السنة المالية يةرباح سنوةة صافأتكون  أن

س مال ألا توزع كاملة بل تخصم منها ما يكون قد لحق بر و ، رباحه الأذلتحقيق ه زمةلاالجميع تكاليف 
 .3ميالنظاحتياط القانوني و نوةا لتكوةن الإجزء منها سيخصم كما  ،من خسائر في السنوات السابقةالشركة 

قفال السنة المالية إبعد  أشهرتسعة  أقصاهل جأرباح في نه يتم توزةع الأإف ،4ق ت 724حسب نص المادة و 
ين المدتين ولم يتم توزةعها يمكن اتر على العرةضة وفي حالة انقضاء همأه المدة بموجب ذتمديد ه وةجوز

 لك من القضاء لإجبار الشركة على دفعها.ذن يطالب بأللشرةك 
 
 

                                  
 .274حنان مازة، سعيد بوقروو، المرجع السابق، ص 1
المجلد العلوم السياسية، لشركات التجارةة"، مجلة الحقوق و اصور، "دور القاضي في حل النزعات سارة بلقاسمي، داود من 2

 .657، ص2021 جلفة، الجزائر،الزةان عاشور، الجامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،3، العدد14
كلية  ،2العدد، 7المجلدالسياسي، الصورةة"، مجلة الفكر القانوني و  الأرباحلياس بوزةدي، "القواعد الضابطة لتجرةم توزةع إ 3

 .481ص ،2023 غواط، الجزائر،ليجي، الأثجامعة عمار  الحقوق والعلوم السياسية،
 ، سابق الإشارة إليه.59-75، من الأمر رقم 724انظر المادة  4
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 مسير:الدعوى عزل -ت
ممثلها القانوني ضد المسير الذي تختلف  يكون للشركة الحق في رفع دعوى القضائية من طرف

داء أ أثناء خطاءأرتكابه مخالفات و إ وذلك عند ،دارتهاإوتسيير الشركة وطرةقة صلاحياته بإختلاف نوع 
ليه إس الشخص المعنوي يعهد بمهام محددة تسند أيكون على ر  الذيبالمسير الشخص ةقصد و  .1مهامه

 لتزام تعاقديإب الإخلال هو ةمسؤوليلساس القانوني لوالأ عامة والقانوني بصفةالأساسي بمقتضى القانون 
استعمال المسيرةن لأموال  كلتزام قانوني إب الإخلالو أيجمعه بالشركة والشركاء  ذيفي عقد الوكالة ال يتمثل

صابه والعلاقة السببية أي ذالضرر الو  الخطأ إثباتيجب  لةاه الحذفعلى الشركة في هقروض الشركة أو 
 .2الضررو  الخطأالموجودة بين 

 :دعوى البطلان-ث

و شرط من شروط أركان العقد أي يقرره القانون عند تخلف ركن من ذنه الجزاء الأعرف البطلان على ي
. وكما 4أو الخاصة ركانها الموضوعية العامةأحد ألتخلف  اعقد هاعتبار إب ، وةحدث بطلان الشركات3صحته

يعود الحق في رفع دعوى البطلان لكل ذي مصلحة وةجب أن تكون هذه المصلحة مالية وقانونية ومشروعة 
أمام المحكمة وذلك  .5كأن ترفع من قبل أحد الشركاء أو من تعامل مع الشركة مع دائني الشركة أومدينيها

الشركات التجارةة والنطق بالحكم  كونها الجهة القضائية المختصة بالفصل في بطلانالتجارةة المتخصصة 
 .136-22مكرر ق رقم  536حسب نص المادة  حتى وإن كان هذا الأخير مبررا بأحكام القانون المدني

 تصفيتها:حل الشركة و  -2

ولوةة عطى الأأ رادة في الباب المتعلق بالشركة التجارةة حيث سلطان الإ لمبدأهتمام كبيرا إ ولى المشرع أ
القواعد لتنظيم بعض  مرةآا بقواعد أيضن المشرع تدخل ألا إمن المسائل  الكثيرالمتعاقدين في تطبيق  تفاقلإ
لمتعلقة بالشركات وإنقضائها، وعموما إنقضاء الشركة التجارةة يقصد بها إنحلال الرابطة القانونية التي تجمع ا

                                  
صبرةنة بوعمار، عبد العزةز بوخرص، "المسير في الشركات التجارةة"، مجلة الأستاد الباحث للدراسات القانونية  1

 .213، ص2023مسيلة، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، 2العدد، 7المجلد والسياسية، 
 .213، صالمرجع نفسه 2
عكنون، بن  ، ديوان المطبوعات الجامعية،4ط شرح القانون المدني الجزائري، ، الوجيز في دادةحمد، حسن قأخليل 3

 .81، ص2010الجزائر، 
 .134، ص1720الجزائر، عنابة، والتوزةع، ر ، دار العلوم للنش1جمحمد بلعيساوي، الشركات التجارةة،  4
ة المساهمة حالة الإخلال بشروط التأسيس وإجراءاته، مجلة صوت ركعبد القادر حمر العين، خصوصية البطلان ش 5

، 2020، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 1العدد، 7المجلدالقانون، 
 1436ص

 ، سابق الإشارة إليه.13-22 مكرر، من ق رقم 536انظر المادة  6
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 ، وتعرف1تدخل في مرحلة التصفية شخصية المعنوةة، وةترتب عن ذلك توقف نشاطها و الشركاء وزوال ال
عملية القانونية يتم بموجبها تعيين المصفي تعهد عليه سلطات واسعة لتسوةة المراكز على أنها  هذه الأخيرة

ازنة بين حقوق الدائنين ضرورة المو  مراعاةمع ، نشاط الشركة الإجراءات لإنهاءالقانونية والقيام بكافة 
. وفي حالة عدم الإتفاق يرفع النزاع أمام 2ضاءعن طرةق الق أوقة ودية بطرة ليةالآه ذوتتم ه والشركاء

المحكمة التجارةة المتخصصة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن الشركة للقيام بتصفية الشركة وقسمة 
 .3اري ات المنصوص عليها في القانون التجموجوداتها تبعا للإجراء

ها الشركة مند تأسيسها مرورا بتسييرها وانتهاء بانقضائها التي تعيش وكخلاصة قول فإن جميع المراحل
المحاكم دخل في ولاية المراحل تفكل النزعات التي تنشأ في هذه  ،إلى غاية حلها وتصفيتهاوتصفيتها 

  .لاسيما أن القانون لم يستثني أي واحدة منها التجارةة المتخصصة

 التسوية القضائيةو  الإفلاس منازعات :ثالثا 

المشرع الجزائري وكغيره من التشرةعات بنظام الإفلاس والتسوةة القضائية كنظام تجاري بحث أخد 
دعوى الإفلاس والتسوةة  كأصل عام إذ أنه يطبق على التجار وعلى الشركات التجارةة، ومن أجل توضيح

فع دعوى الإفلاس نظام الإفلاس والتسوةة القضائية والشروط العامة لر عرةف تتطرق إلى يتم الس. 4القضائية
 .والتسوةة القضائية

 التعريف بنظام الإفلاس والتسوية القضائية  -1

ق  215حيث نصت المادة  ،يتطرق المشرع الجزائري لتعرةف الإفلاس بل أورد أحكامه وشروطهلم 
معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا، إذا توقف ت على أنه: " يتعين على كل تاجر أو شخص 

                                  
كلية ، 1، العدد1المجلد، والسياسية ، مجلة البحوث القانونية"سباب انقضاء الشخصية الشركة التجارةة"أبن عفان خالد، 1

 .161، ص2013اهر، سعيدة، الجزائر، جامعة مولاي الط الحقوق والعلوم السياسية،
"، مجلة أموالها، "النظام القانوني لحماية الشركة قيد التصفية من التعسف في استعمال سميرة بليدي، نادية صابونجي 2

، 2022 ، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،1العدد، 10 المجلدالقانون والمجتمع، 
 .237ص

 .137لينا شتاتحة، أحمد عبد الرحمان بن سالم، المرجع السابق، ص 3
إلياس باروك، الإفلاس والتسوةة القضائية في القانون التجاري، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق،  4

. 09، ص2019/2020، قالمة، الجزائر، 1945ماي  8تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 روني:  المنشورة على الشبكة المعلومات العالمية على الرابط الإلكت

   guelma.dz/jpui/bitstre2-https://dspace.univ  15:26على الساعة  2024مارس19، تارةخ الزةارة يوم. 

https://dspace.univ-guelma.dz/jpui/bitstre2
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ضا في نص المادة أما التسوةة القضائية فأوردها أي، 1بإقرار في مدة خمسة عشر يوما..."عن الدفع أن يدلي 
وقد عرفها بعض الفقهاء على أنها إجراء يطبق على المدين الذي هو في حالة توقف عن الدفع  ،ق ت 215

قف عن دفع ديونه التاجر المتو ذا كان الإفلاس طرةقا من طرق التنفيذ على أموال . وإ2قصد تسديد ديونه
وإقتسامها، فإن التسوةة القضائية هي طرةق لمنع التنفيذ على أموال هذا التاجر في حالة ما  المستحقة الآجال

 .3إذا كان حسن النية سيئ الحظ

في الشروط  حتى يتم رفع دعوى الإفلاس والتسوةة القضائية وجب توافر شروط عامة تتم تنناولهاو 
 215ل نص المادة خلا من، حيث تتمثل الشروط الموضوعية للإفلاس 4أطراف الدعوى كذا الموضوعية، و 

توفر شرطين في المدين ألا وهما صفة التاجر التي  أنه لشهر الإفلاس والتسوةة القضائية يشترط،  تق 
الخاضعة لقانون الخاص لنظام الإفلاس والتسوةة القضائية   تخص الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنوةة

مثل الشركات المدنية والتعاونية وبالرغم من أنها أشخاص مدنية وإنعدام لصفة التاجر، مما أتاح المجال 
يتم شهر إفلاس في حال إذا كان التاجر  لمقاضاة هذه الأشخاص المدنية أمام المحاكم التجارةة المتخصصة،

من مباشرة التجارة فإنه يكتسب صفة التجار وةشهر إفلاسه  لكنه يتعرض إلى عقوبة تأديبية،  موظفا ممنوع
وكذا الأمر بالنسبة للموظف الذي يتستر وراء شخص آخر لمزاولة النشاط التجاري فإنهما يكتسبان الإثنين 

رط الثاني فيخص الش أما صفة التاجر وةشهر إفلاسهما على أساس أن القانون يحمي الأوضاع الظاهرة،
  5حالة توفق عن الدفع حيث يقوم بمجرد عجز المدين عن سداد ديونه.

 أطراف دعوى الإفلاس والتسوية القضائية: -2

 في: والمتمثلة شهر الإفلاس أو التسوةة القضائيةوضح لنا المشرع الأطراف الذي لهم الحق في طلب 

 الدعوى بناء على طلب الدائن: -أ

طرف الدائن يكون بناء على طلب دائني هو لا يشترط لشهر إفلاسه أن إن طلب شهر الإفلاس من 
يتقدم جميع دائنينه بطلبه بل يكفي أن يطلبه دائن واحد، وةتعين على المحكمة أن تحدد في أقرب أول جلسة 

                                  
 ، سابق الإشارة إليه.59-75، من الأمر رقم 215المادة  1
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1القضائية في القانون التجاري الجزائري، ط الإفلاس والتسوسة  شيعاوي، وفاء 2

 .21، ص 2007
 .9لياس باروك، المرجع السابق، ص 3
، 1980الرغاية، الجزائر،  المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، ،3ط أحمد محمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري، 4

 . 13ص
 .13المرجع السابق، صلياس باروك،  5



 النظام القانوني للمحاكم التجارية المتخصصة الفصل الأول

25 

للنظر في طلب الدائن مع الأمر من إستدعاء المدين للجلسة متى توفرت صحة الشروط، وجب عليها القيام 
 .1هر دون أن تكون لها سلطة تقديرةةبالش

 :الدعوى بناء على طلب المدين-ب

في التفرقة فهو يميز بين المدين  إن طلب المدين بشهر إفلاسه بعد أمر غرةب إلا أنه يرتب له إمتيازات
السيئ النية والمدين حسن النية يقدم بإرادته تقرةر على أنه متوقف عن الدفع. وتعين عليه أن يدلي بإقرار في 

يوما من تارةخ توقف عن الدفع قصد إفتتاح الإفلاس والتسوةة القضائية كما عليه أن يرفق بالإقرار  15مدة 
 .2ق ت 218نات وهذا حسب نص المادة المحكمة كل المعلومات والبياالذي يقدمه لدى كاتب ضبط 

يوما من  15أما الإجراء المتعلق بالشركات فإنه يجب تقديم إقرار إلى المحكمة المختصة أيضا خلال 
توقفهما عن الدفع وةتم توقيع على هذا الإقرار من طرف كل الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص 

ختصاصاتهم في شركات الأموال، وتتم رفع الدعوى بالنسبة وأعضاء مجلس الإدارة وفقا لإ سيري ومديري أو م
للشخص المتوفي إذا كان في حالة التوقف عن الدفع بناءا على طلب الورثة وللمحكمة أن تفتح الإجراءات 

يكون مزودا تلقائيا خلال نفس الآجال، وةجوز للمدين أن ينيب عن وكيلا في تقديم طلب بإسمه بشرط أن 
 .3بوكالة خاصة وعلى المحكمة التحقق من توافر شروط الإفلاس قبل الحكم

وفي حال تبث أن المدين لم يتوقف بالفعل عن دفع ديونه نتيجة خطئه في فهم حقيقة مركزه المالي 
ه سواء كان مالك لصفة التاجر أو منعدم لها، وظن أن بتقديمه لتصرةح التوقف عن الدفع سيكون من صلاح

رغم قدرته على ذلك قصد الحصول على صلح معهم يتضمن إبراءه من جزء من ديونه هنا وجب على 
شهر الإفلاس متى كان  طلبكما يجوز للمدين التاجر سحب و  .4المحكمة أن ترفض طلب شهر الإفلاس

يكون سيء  لا لكن يشترط أن ،قادرا على مواجهة إلتزامه قبل الفصل فيه وحينئذ يصبح الطلب كأنه لم يكن
النية وإلا جاز للمحكمة شهر إفلاسه وإعتباره مفلسا بالتدليس وةترتب أيضا على عدم تقدم التاجر بنفسه 

 .6ق ت 370وهذا حسب نص المادة ، 5عرض للحكم عليه بالإفلاس التقصيربالطلب أن يت

                                  
مذكرة ماستر أكاديمي في  دعوى شهر الإفلاس والتسوةة القضائية في التشرةع الجزائري،ليندة آيت تفات، ليلة قندوزي،  1

، 2016القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
 .19ص

 ، سابق الإشارة إليه.59-75 الأمر رقممن  ،218انظر المادة  2
 40، ص 1991وزةع، القاهرة، مصر، حسني المصري، الوجيز في الإفلاس، دار النهضة العربية للنشر والت 3
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2ةة القضائية في القانون الجزائري، طو سنادية فوضيل، الإفلاس والت 4

 .20، ص 2007
 17ليندة آيت تفات، ليلى قندوزي، المرجع السابق، ص 5
 .نفس القانون  ،59-75الأمر ، من 317انظر المادة  6
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 شهر الإفلاس من طرف المحكمة من تلقاء نفسها: -ب

أن تحكم بشهر إفلاس المدين من تلقاء نفسها إذا تحققت من ق ت للمحكمة  219أجازت نص المادة 
، وكلما ثبت إليها بأنها أمام مدين تاجر ومتوقف عن 1توفر شرطي الصفة التجارةة والتوقف عن الدفع

دفع ديونه التجارةة توقفا يبرر شهر إفلاسه، فقد تحكم بشهر الإفلاس في جالة تقديم المدين تقرةر عن 
مطالبة بالصلح والإستفادة من التسيوة القضائية ثم يتببين لها أن شروط الصلح أو توقفه عن الدفع لل

 ،2التسوةة القضائية غير متوفرة أو في حالة تقدم أحد الدائنين لطلب شهر إفلاس المدين ثم يتنازل عنه
ختفاء منح المشرع للمحكمة الحق في إتخاد الإجراءات فيحق لها أن تحكم من تلقاء نفسها في حالة او 

 ق ت 221حيث حددت المادة  ،3المدين وإخفائه لأمواله وأيضا في حالة اعتزاله التجارة أو وفاته
الإجراءات الواجب إتباعها من طرف المحكمة كما يجب على المحكمة قبل أن تبادر من تلقاء نفسها 

ل عدم إستدعاءه وتم بإفتتاح التسوةة القضائية أو الإفلاس أن تقوم بإستدعاء المدين قانونيا وفي حا
ق ت أنه يجوز للمحكمة خلال  219وعليه نصت المادة . 4صدور الحكم هنا يعد هذا الحكم باطلا

 5.سنة أن تقوم بشهر إفلاسه إذا لم يقدم الطلب من طرف أحد الورثة

 الدعوى من طرف النيابة العامة -ج

متوقف عن دفع ديونه وةتم ذلك بإرسال تطلب شهر إفلاس المدين التاجر اليجوز للنيابة العامة أن 
أقر المشرع بضرورة إعلامها بملخص و  طلب إلى المحكمة المتخصة وذلك لغرض حماية لحقوق الدائنين،

من نفس القانون التي أجازت للنيابة  266وكذلك نص المادة  ذلك لغرض تحرةك الدعوى العمومية،الحكم و 
"يوجه كاتب ضبط المحكمة فورا  :ق ت على أنه 230المادة نصت و  6العامة لحضور عملية جرد الأموال،

وةتضمن هذا ، 7"إلى وكيل الجمهورةة المختص ملخصا للأحكام الصادرة بشهر الإفلاس والتسوةة القضائية

                                  
 سابق الإشارة إليه.، 59-75، من الأمر رقم 219انظر المادة  1
الحقوقية، بيروت، عمليات البنوك، منشورات الحلبي -العقود التجارةة-ي، الإفلاسمحمد السيد الفقي، القانون التجار   2

 .327، ص2004لبنان، 
ل، كلية خاص الشامالتخصص القانون  ،، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق حكم شهر الإفلاس بن درةس صبرةنة، 3

 .37، ص2013/2014، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية
 .نفس القانون ، 95-75من الأمر رقم  ،221نظر المادة ا 4
 نفس القانون.، 59-75 الأمر رقم، من 219نظر المادة ا 5
 نفس القانون.، 59-75، من الأمر رقم 266انظر المادة  6
 نفس القانون.، 59-75 من الأمر رقم، 230انظر المادة  7
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. كما أن الإفلاس قد يمثل كارثة تصيب مجتمع التاجر وتلحق بالبيئة كامالملخص البيانات الرئيسية لتلك الأح
 1.ا قد يهدد مصلحة المجتمع كما في حالتي الإفلاس بالتقصير والتدليسالتجارةة مم

وةترتب على صدور الحكم بشهر إفلاس التاجر عدة آثار منها ما يتعلق بالمدين التي تؤدي لحرمانه 
من حقوقه السياسية وعدم مفاد التصرفات التي يباشرها أثناء فترة ما بين التوقف عن الدفع وشهر شهر 

لبة الجماعية أي جماعة ومنها ما يتعلق بالدائنين حيث تتوقف الدعاوى الفردية وتصبح المطاالإفلاس، 
 2كذلك تسقط آجال الديون  الدائنين،

 المؤسسات المالية زعات البنوك و منا: رابعا
البنكية، هن، يرتكز على الخدمات المالية و ممارسة النشاط الإقتصادي في الوقت الرا  أنمما لا شك فيه 

وألزم  ستثمارةةلإنتاجية والإطة االعديد من الأنشرا مهما في تحرةك عجلة التنمية و تلعب هذه الأخيرة دو إذ 
ناء ممارسة البنوك والمؤسسات المالية لوظائفها المنوطة لها ثأوقد ينشا ، 3تأسيسها في شكل شركة مساهمة
المتضمن القانون  09-23نون رقم التي نجد مرجعيتها في القا عملياتالقانونا منازعات تتعلق بمختلف 

همها أ وتشكل المنازعات المتعلقة بالقروض الممنوحة للتجار  عملائها التجار مع ،4المصرفي والنقدي
رتباطها بالعمليات التي يعتمدها البنك في تقوةة مركزها المالي والتي تتعلق بتحصيل الديون جراء عدم لإ

تزام قانوني يقع على عاتق البنك يتعلق ، أو نتيجة الإخلال باللمحددةالفوائد اساط و الأقو أتسديد مبلغ القرض 
 .5بالتزامه بواجب الحيطة والحذر الذي تفرضه طبيعة وظائفه المرتبطة بالعمليات الإقراضية

ص بالنظر في تختحداث محاكم تجارةة متخصصة ستإستدعت إه المنازعات ذفنية لهلن الطبيعة اإو 
المالية شرةطة أن يكون الخصم تاجرا، سواء بصفة  المؤسساتو عات البنوك ز منها منا قتصاديةإمنازعات ستة 

نازعات مع عملائها الغير ه المذختصاص النظر في هإن أوبهذا التحديد يفترض  ،موضوعية أو بقوة القانون 

                                  
 .30بوعلام حاجي، المرجع السابق، ص 1
، إجراءات التقاضي أمام المحكمة التجارةة المتخصصة، مداخلة ألقيت بمناسبة اليوم دراسي بمناسبة عزةزة دعماش  2

الملتقى الوطني الأول حول المحاكم التجارةة المتخصصة، مجلس قضاء الجزائر، المنشورة على شبكة المعلومات العالمية، 
، 2024فيفري 06تارةخ الزةارة يوم ،  /pdf/002.pdfhttps://courdalger.mjustice.dz   على الرابط الإلكتروني،

 .18:57على الساعة 
 البحوث أفاقالمؤسسات المالية في الجزائر"، مجلة ي للبنوك و التنظيم الإطارالدين سمار، " قسنطيني، نصر حدة صبرةنة 3

ليزي، إ ،ربن مختا أمودالمركز الجامعي المقاوم الشيخ  معهد الحقوق والعوم السياسية، ،2العدد، 6المجلد  والدراسات،
 302، ص2023، الجزائر

، المتضمن القانون النقدي 2023يونيو سنة  21، الموافق ل 1444دي الحجة عام  3، المؤرخ في09-23القانون رقم  4
 .2023يونيو سنة  27، الموافق 1444دي الحجة عام 9، صادرة في 43والمصرفي، ج ر ج ج، ع

 275حنان مازة، سعيد بوقرور، ص 5
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ذلك حسب و  بتدائيةالمحاكم الإ ى مستو  ىعلالمدني  لقسم التجاري أو القسمختصاص ايبقى خاضعا لإ التجار
 .1إختيار المدعي لأن طبيعة العلاقة مختلطة

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد أخد المشرع بالمعيار الشخصي في العمل التجاري لأن علاقات 
 ى السرعة في معالجتها.الوقت إل التجار مع البنوك والمؤسسات المالية كثيرة وتحتاج في نفس

 ذات مجالات مختلفة منازعات: خامسا

 :لة فيالمحكمة التجارةة المتخصصة المتمثنص المشرع أيضا على منازعات مختلفة تختص بها 

 :منازعات النقل البحري   -1

يعد عقد النقل البحري من أهم العمليات التي تقوم بها السفينة كون أنها تعد أداة الملاحة البحرةة بحيث 
، وةرد على الأشخاص وكذلك 2الخارجيةتقوم بوظيفة اقتصادية ذات أهمية بالغة في مجال التجارة 

إعتبر المشرع كل عقد متعلق ، 3ق ت 3وعليه طبقا للمادة البضائع وهو من العقود الملزمة لجانبين، 
بالتجارة البحرةة عقدا تجارةا وكل النزاعات المتعلقة بهذه الأخيرة تعد من إختصاص المحاكم التجارةة 

 ،4المتخصصة

بحري مثلا بسبب تأخر الناقل في إيصال البضاعة في أحسن حال أو عدم وقد تنشأ منازعات النقل ال
لبحري وهو الضرر الناجم للطرف إيصال المسافر في الموعد المتفق عليه، وهذا التأخير يسأل عليه الناقل ا

خر، بحيث تخضع مسؤولية الناقل للقواعد العامة ولا يجوز له دفعها إلا إذا أثبت أن السبب هو طرف الآ
ولقيام مسؤوليته يشترط . نبي وغالبا ما يكون هذا الأخير بسبب قوه قاهرة أو وجود عيب خفي في السفينةأج

شرطين أساسين بأن يكون التأخير هو السبب المباشر، وأن يكون تم إعذار الناقل بتسليم البضاعة من طرف 
 5المرسل إليه في الموعد المحدد.

لممارسة النقل الجوي، حيث تتعرض البضائع المنقولة بحرا  وةعتبر التأمين البحري الشرط الضروري 
إلى العديد من الأخطار وةعرف عقد التأمين البحري بأنه عقد يتم بموجبه تعوةض المؤمن للمؤمن له عن 

                                  
 ، جامعة1العدد، 6المجلد جتهاد القضائي، "، مجلة الإوالمؤسسات المالية مع التجارالبنوك منازعات جليلة مصعور، " 1
 .94، ص2024خيضر، بسكرة، الجزائر، حمد م
 .47، ص1999مصر، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرةة، 1هاني دوةدار، موجز القانون البحري، ط  2
 ه.، سابق الإشارة إلي59-75، من الأمر رقم 3انظر المادة  3
 .275، سعيد بوقرور، المرجع السابق، صحنان مازة 4
 .37بوعلام حاجي، المرجع السابق، ص  5
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عليه وعليه يقوم عقد التأمين على مبدأين أساسين ألا وهما مبدأ خسائر البحرةة وفقا على ما إتفق ال
 .1سن النيةالتعوةض، ومبدأ ح

 :منازعات النقل الجوي  -2

خضع في تالجو حيث  لأفراد والبضائع عبرمنازعات النقل الجوي في كافة أشكال نقل ا تتمثل
عقد يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن  انهأعرف على تو  ،المتخصصةللمحكمة التجارةة  امنازعاته

عدم  حال سؤولية عقد النقل الجوي فيتقوم م حيث .2يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان معين
كذلك في حال هلاك و  ،لتزامات التي تقع على عاتقهالتي تعتبر من أهم الإالإيصال في الموعد المحدد و 

 .3البضائع أو تلفها أثناء النقل الجوي 

ضمان تعوةض المتضررةن لة لضمان سلامة الطيران المدني و وسيك منازعات العقد الجوي  تأمين ةعدو 
كتتاب لدى وانين الداخلية للناقل الجوي بالإتفاقيات الدولية والقلزمت الإجراء حوادث سقوط الطائرات لذلك أ

 الناتجة عن النقل الجوي  الأضرارتحديد  ةنقسمو  .4المعتمدة من طرف السلطات المختصةمين أشركة الت
التي يلتزم المؤمن بالتعوةض عنها لكن الأضرار حيث حددت  التأمين على المسؤولية،لتأمين على الأشياء و ل

 لكن لا يلتزمالمؤمن له  ةادبإر حادت فجائي فهي لا تتعلق  أوجنبي كقوة قاهرة أضرار تحدث بسبب ه الأذه
 في حين الضرر الغير المعتمد من المؤمن له ،5بالتعوةض عن الضرر الناتج من المؤمن له الأخيرا ذه

 .6يكون محل التعوةض من طرف المؤمن

حيث يصبح التعوةض المتفق عليه واجب  ،يكون بمجرد تحقق الخطروبخصوص تقدير التعوةض ف
و بممتلكات الغير أاللاحقة بهياكل الطائرات ومعداتها  الأضرارما أ ،ينأملتزام شركات التإ داء جراء نشأةالأ

ا كان إذما أ، و مبلغ التعوةض قيمتهالا يتجاوز أن لمادية شرط ضرار اأمين تلك الأه الحالة يغطي التذففي ه
 مقبل قيا بمعنى ،مينأمين محدد مسبقا في عقد التأضرار الجسيمة فيكون مبلغ التالتعوةض يغطي قيمة الأ

                                  
، معهد 2العدد، 9المجلدعزةزة دعماش، "آليات حل المنازعات المتعلقة بعقد التأمين البحري"، مجلة الحقوق والحرةات،  1

 .66، ص2021الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، الجزائر، 

 .361 ص ،مرجع السابقالحاج سي فضيل، ال 2
 .32، 31ص ص ، السابق المرجعبوعلام حاجي،  3
ني والاتفاقيات الدولية"، مجلة مين على مسؤولية الناقل الجوي في قانون الطيران المدأحليمة بن درةس، "حدود الت 4
تلمسان،  ،بلقايد بكر أبي، جامعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، 7العدد، 5المجلد لجزائرةة للقانون البحري والنقل، ا

 .14ص ،2018،الجزائر
 .16، ص المرجع نفسه 5
 .35بوعلام حاجي، المرجع السابق، ص 6
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ن الحادث خبرة فنية على الطائرة المتضررة وعلى مكاكشف و  بإجراءلا أو يقوم  الأخيرهذا  بأداءالمؤمن 
نهم هو حول تقدير قيمة ير تنازعا بيثي يذمر الوالأ ،في نطاق العقد المبرم بينهما دخول الضرر للتحقق من
 .1تحديد الضرر كيفية اذكالتعوةض و 

 مين المتعلق بالنشاط التجاري:أمنازعات الت  -3

لتفادي أي لبس في  مينأقد التلة تعرةف عأح بمسو ضالجزائري بكل و رع المش هتمإ تاد المععلى غير 
ن أمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أ: " التعلى أن بنصهاق م  619لك في نص المادة ذو  موضوع العقد

أطراف ن أ ةظهر جليا من خلال نص المادة أعلاهو   .2..... للمؤمن" لى المستفيدأو إلى المؤمن له إيؤدي 
مين عن أة مبلغ التميلتزم بتقديم قي الذيول الطرف الأهذا الأخير هو و المؤمن و  هما المؤمن له مينعقد التأ

هو بمعنى آخر و  ي تدفع له بصورة منظمةتال الأقساطمقابل  ،المتفق عليها في العقدالحاصلة ضرار الأ
وتعتبر شركة التأمين من المقاولات التجارةة حسب قواعد القانون  .مينأعمليات الت إدارةمؤسسة تتولى 

ق  5مكرر ف 536المادة  ة المتخصصة حسب نصةحاكم التجار التجاري وتخضع منازعاتها لإختصاص الم
في الشيء محل  التأمينيةه صاحب المصلحة نأةعرف بني فهو المؤمن له و الطرف الثا أما، 13-22رقم 

 الذيهو الشخص  المستفيدأما  ،مين للمؤمنأقساط التأحق به مقابل دفع مين لتعوةضه عن الضرر اللاأالت
 .3مينأقساط التأن يكون ملزم بدفع أمين عند وقوع الحادث دون أيعينه المؤمن له ليحصل على مبلغ الت

 دعوى بطلانكذلك  ،بالأقساطدعوى المطالبة  :ا المجالذمثلة الدعاوى التي ترفع للقضاء في هأمن و 
 عليهو  .إذا ورد خطأ في أحد أركان العقد، أو دعوى المطالبة بمبلغ التأمين أو قيمة التعوةض مينأالت عقد
ن التجارة أهم المنازعات التي تختص بها المحكمة التجارةة المتخصصة كون أ مين من أبر منازعات التتعت

مين مع التاجر لا أمنازعة الت كانت فإذا إلزامي الإجراءا ذد هالمحل وةعمين البضائع و أمين كتأتقوم على الت
 .4التجارةة المتخصصة مكاختصاص للمحعلق بنشاطه التجاري فلا ينعقد الإيت

 ة الدوليةمنازعات التجار : سادسا

عد قطبا حيوةا لأي دولة سواء تقتصادية للدول و تنمية الإالسيا في تلعب التجارة الدولية دورا هاما ورئي
لى إالتي تسعى المكتسبة لديها و ايا الطبيعية و خيرة من حيث المز ه الأذوتتفاوت ه ،ناميةو أمتقدمة  كانت

 ستثماراتبالإنواع معينة من السلع وتصدير الفائض منه والقيام أنتاج إتعزةز القدرة التسوةقية من خلال 
                                  

 .36بوعلام حاجي، المرجع السابق، ص 1
 سابق الإشارة إليه. ،59-75، من الأمر رقم 619المادة انظر  2
انون، كلية قدكتوراه علوم، تخصص رسالة ، الجزائري  النظام القانوني لعقد التامين دراسة في التشرةعهيفاء رشيدة نكاري،  3

 .131، 107، ص ص 2012 الجزائر، ،االحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو 
 .257يد بوقرور، المرجع السابق، ص حنان مازة، سع 4
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 جراءلإقانوني ال تصرفال أنهاالدولية على ةمكن تعرةف التجارة و  .1قتصاديجديدة ومن تم تحقيق الرفاه الإ
ن مصطلح إف، 2من طبيعة العلاقة التي تحكمها ات الطبيعة التجارةة وتستمد الصفة الدوليةذالمعاملات 

موال حركة رؤوس الأ وأيضا ،التجارة الدولية يشمل في معناه الواسع الصادرات والواردات المادية والمعنوةة
 .3فراد من دولة لأخرى الأ نتقالإوالهجرة الدولية عن طرةق 

اتها، وسوف نقتصر على بعض أنواع عقود التجارة الدولية تتنوع عقود التجارة الدولية بتنوع موضوعو 
 ينشأ عنها منازعات تجارةة وأهمها:التي يمكن أن 

 عقود نقل التكنولوجيا: -1

كثر بمقتضاه يسمح بنقل الخبرات والمعرفة من أو أي يتم بين شخصين ذتفاق اللك الإذيقصد بها 
نية التي لها دور في تحديد الحدود القانو ووفقا للضوابط و  الأطرافرادة إتفاق و إلمتلقي حسب إلى االمانح 
همية في مجال التجارة أ ت ه العقود ذاذوتعتبر ه .4يخص العقدكل ما المتعاقدة و  الأطرافالتزامات حقوق إ

متفاوتة وةتم نقلها سواء عن طرةق  لوجيةت مستوةات تكنو ه العقود تتم بين دولتين ذاهذغلب أ ن الدولية لأ
مر جل الأكونه من العقود الدولية طوةلة الأا العقد بذةتميز هو  .5و المركبةأعقود نقل التكنولوجيا البسيطة 

وبالتالي يزداد احتمال نشوء نزاعات بين أطراف هذه  دوث الوقائع غير متوقعةحتمالات حي يزةد من الإذال
العقد لإلتمازاته المعهودة إليه أو وضع المانح بنود تعسفية في العقد التي  العقود كعدم تنفيد أحد طرفي

 .6يستحيل بها تنفيد العقد
 :الخدماتعقد البيع الدولي للبضائع و  -2

ي يحتوي على عنصر ذعقد الالساسي وهو محركها الأعصب التجارة الدولية و عقد البيع الدولي هو 
 لى حدودإيم خدمات من حدود الدولة و تقدأو يمس مصالح التجارة الدولية وةترتب عليه نقل السلع أجنبي الأ

                                  
 .04، ص 2010الجزائر، بوزرةعة،  هومه، دار يوسف مسعداوي، دراسات في التجارة الدولية، 1
، 2014 الجزائر، بيروت، ، دار الكتب العلمية، لبنان،1ط حمد نصر محمد، الوسيط في عقود التجارة الدولية، م 2

 .106ص
، مجلة الدراسات المالية "تحرةر التجارة الدولية على ظاهرة الفقر الدولية النامية "أثارعزه،  الأزهرعبد الطيف عامر،  3

 ص ،2016 ،لخضر، الوادي، الجزائر حمه الشهيد جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية،  ،1، العدد7المجلدة، يوالمحاسب
401. 

 قتصادية،جتهاد للدراسات القانونية والإ، مجلة الإ"قود نقل التكنولوجياالتنظيم القانوني لع"، جمال قتال، بن سالم يونس  4
 .41، ص 2024، جامعي تامنغست، الجزائرالمركز  ،، معهد الحقوق والعلوم السياسية1العدد ،13 المجلد

خاص،  تخصص قانون دولي حقوق،دكتوراه رسالة ، ليلقانون الدو  إطارعقود نقل التكنولوجيا في محمد بشار قيس،  5
 .61، ص 2016ن الشمس، قاهرة، مصر، كلية الحقوق، جامعة عي

 .39، ص2005 الأردن، التوزةع، عمان،، دار الثقافة للنشر و 1طحسن موسى، قانون التجارة الدولية،  6
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وةنشأ عن هذه العقود منازعات عديدة أهمها عدم وصول السلعة في  .1نتقال ثمنهاإخرى مقابل الدولة الأ
  مبيع مطابق للعينة.، أوعدم إلتزام البائع بتقديم شيء الالميعاد المتفق عليه من طرف أطراف العقد

 :عقد الإمتياز التجاري  -3
 هو أسلوب مبتكر أبدعته التجارة العالمية لزةادة المؤسسات التجارةة وتوسع دائرة نشاطها، وةنصب

أو والعلامة التجارةة أو الخدمة  ،عقد الإمتياز التجاري على منح الممنوح له حق إستعمال الإسم التجاري  
تكون و ، 2آية حقوق ملكية الصناعية وفقا للشروط وبنود العقد نظير مقابل ماديطرق العمل وتقنياته أو 

المنازعات الناشئة عن هذه العقود من إختصاص المحاكم التجارةة المتخصصة ومن أمثلة هذه المنازعات 
لرغم من كعدم إلتزام المانح بمنح الحصرةة الإقليمية للمتلقي و هي نقطة مهمة في عقد الإمتياز التجاري وبا

اتفاق الطرفين حول هذا البند إلا أنهما يختلفان في تحديد المنطقة الجغرافية ذلك أن المتلقي يرغب في إقليم 
واسع بقدر الإمكان في حين أن المتلقي يرغب في تقسيم الإقليم أو عدم تنفيد المانح لإلتزامه المثمتل في نقل 

زاع في حالة عدم إحترام المتلقي للضوابط المقدمة من المانح ة الفنية و المحافظة عليها وكذلك ينشأ نالمعرف
  .3أو إفشائه للأسرار عناصر المعرفة الفنية

التجارةة المتخصصة  اكمختصاص المحا النوع من المنازعات لإذفرد هأن المشرع الجزائري أةلاحظ و 
ختصاص القضاء الدولي مع إة شكاليإشكالات من ناحية تنازع القوانين و عادة ما يثير الكثير من الإ يالت

قانون كيم التجاري الدولي في ى التحكيم التجاري الدولي وفقا للقواعد العامة الناظمة للتحإلمكانية اللجوء إ
كما أن معاملات التجارة الدولية بحاجة إلى دراسة خاصة بها والتعمق بشأنها  .4المدنية والإدارةة إجراءات

 .والتخصص فيها

 الثاني الفرع

 .للمحاكم التجارية المتخصصة الإقليمي ختصاصالإ

ختصاصها موطن المدعي إالقضائية التي يقع في دائرة ختصاص الإقليمي تحديد الجهة يقصد بالإ
ن لكل محكمة تجارةة متخصصة مجالس أحيث  ،ختصاصهاإبتحديد دوائر  الجزائري  عليه كما قام المشرع

 ،بتحديد مقرات خاصة بكل المحاكم التجارةة لكل من الجزائر قامقتصادي ضائية تابعة لها ونظرا للنشاط الإق
                                  

 بيأقانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حقوق، تخصص دكتوراه رسالة ، عقد البيع الدوليسفيان شبة،  1
 .24، ص2011/2012الجزائر،  بكر بلقايد، تلمسان،

از التجاري في النظام السعودي الجديد"، مجلة الإجتهاد يهاني محمد مؤنس عوض، " النظام القانوني لعقد الإمت 2
 .733، ص2023، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية1العدد ،1المجلدالقضائي، 

، كلية الحقوق والعلوم 1، العدد10" عقد الترخيص التجاري دولي"، مجلة الإجتهاد القضائي، المجلد مبروك بلغلرام، 3
 .109، 104، ص ص 2018السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

 .362ضيل، المرجع السابق، ص الحاج سي ف 4
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 1مكرر 536ختصاص الإقليمي بموجب أحكام المادة أحكام الإتنظيم تولى المشرع وقد  .1قسنطينة ،وهران
ختصاص الإقليمي الإلمحكمة التجارةة المتخصصة أحكام " تطبق على ا:بنصهاك لذو  13-22رقم  ق

التي يقع في دائرة  نه يعود للجهة القضائيةأه المادة ذوالمتبين من نص ه2 ،"القانون ا ذالمنصوص عليها في ه
 .3صلا هو الأذهختصاها موطن المدعي عليه و إ

 :قليميختصاص الإقواعد الإ :أولا

حسب  ،مام المحاكم التجارةة المتخصصةأللنزاعات التجارةة المعروضة  الإقليمي ختصاصيخضع الإ
ستثناءات التي لى الإإنه يخضع للقواعد العامة بالإضافة إف، الإجراءات المدنية والإدارةةقانون  ما ورد في

 .4نص عليها المشرع

موطن الذي يمارس فيه الشخص تجارته يعتر موطنا تجارةا المما سبق ذكره في القواعد العامة فإن 
ا المتقاضين في نزاعات ذات بجانب موطنه الأصلي بإستثناء بعض الدعاوى التي قام المشرع بتحديد فيه

 القضائية التي ترفع أمامها نه تم تحديد الجهةأعلى  م إ إق  39المادة  عليها نصت التيو ، طابع تجاري 
تفاق صها أي مكان إبرام الإختصاالتي ترفع أمام دائرة إ الأشغالالمتعلقة بالتورةدات و  ى لدعاو كا، 5دعاوى 

 .6لو لم يكن أحد الأطراف مقيم فيهو  حتى

دعوى المرفوعة البين دعوى الإفلاس والتسوةة القضائية و ق إ م إ  39شرع في نص المادة جمع المو 
ختصاص في دائرة إالمرفوعة ضد الشركة  دعاوى الأن تكون  من نص المادة حيث نستخلص، 7ضد الشركة 
ستحسن أن تكون فهنا ي ،في حال بطلانها أو حلها عليهاأما بخصوص  المنازعات التي تطرأ  ،أحد فروعها

، أما دفاترهايسهل على القاضي فحص قوانينها و  هو مقر الشركة إذو تنظر فيه المحكمة  الذيالمكان ب
أما و  ،إفتتاحهاختصاصها مكان المحكمة التي يقع بدائرة إ أمامالتسوةة القضائية فتكون دعاوى الإفلاس و 

                                  
 .22، ص سمية داودي، المرجع السابق 1
 ، سابق الإشارة إليه.13-22، من ق رقم 1كرر م 536مادة ال 2
متمم لقانون إجرائات المعدل و ال 22/13تسوةة المنازعة التجارةة وفقا لأحكام القانون  جراءاتإحياة بورانة، العلجة فدسي،  3

السياسية، جامعة محمد ، كلية الحقوق والعلوم الأعمال، تخصص قانون أكاديمي في الحقوق ر ماست ، مذكرةالمدنية والإدارةة
 .58، ص 2022/2023الجزائر،  جيجل، الصديق بن يحي،

 .61بوعلام حاجي، المرجع السابق، ص 4
 .سابق الإشارة إليه، 09-08ق رقم ، من 39نظر المادة ا 5
 25سمية داودي، حرود رتيبة، المرجع السابق، ص 6
 .نفس القانون ، 09-08 ق رقم من، 39انظر المادة  7
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تصاص للمحكمة التي يقع في دائرة خالشركاء ففي هذه الحالة يرجع الإ بخصوص المنازعات التي تكون بين
  .1جتماعي للشركة إختصاصها المقر الإ

فيها التجارةة  يجارات بماو دعاوى الإأشغال المتعلقة بالعقار الأو  ،المواد العقارةة دعاوى وما يتعلق ب
و ألمحكمة التي يقع دائرة اختصاصها العقار مام اأنه ترفع أعلى ، ق إ م إ 40نصت المادة  المتعلقة بالعقار

تم تخصيص محكمة موقع العقار  بالتاليشغال و لأا ذصها مكان تنفيختصاإالمحكمة التي يقع في دائرة 
ظر نالن كل المنازعات التي تطرأ عليها تختص بفإ الفكرةة: الملكيةفيما يتعلق بمواد و . 2بالمنازعات العقارةة

 .3عليه القضائي الموجود به موطن المدعىمجلس الالمحكمة الموجودة بمقر  فيها

 :ختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية المتخصصةالإدوائر : ثانيا

المتمثلة و  عبر التراب الوطنيمحكمة  12حدد المشرع الجزائري المحاكم التجارةة المتخصصة ب 
 :4في

الإحتصاص الإقليمي لها إلى محاكم المجالس القضائية: المحكمة التجارةة المتخصصة لبشار: إمتد 
 بشار، أدرار، تندوف، تيممون، بني عباس.

المحكمة التجارةة المتخصصة تامنغست: إمتد الإحتصاص الإقليمي لها إلى محاكم المجالس 
 القضائية: تامنغست، إليزي، برج باجي مختار، إن صالح، إن قزام، جانت.

 جلفة: إمتد الإحتصاص الإقليمي لها إلى محاكم المجالس القضائية: الصصة المحكمة التجارةة المتخ

 الجلفة، الأغواط، تيارت، تسمسيلت.

 : إمتد الإحتصاص الإقليمي لها إلى محاكم المجالس القضائية:البليدةالمحكمة التجارةة المتخصصة 

 يدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى.للبا

                                  
 .27ص المرجع السابق، سمية داودي، حرود رتيبة،  1
 ، سابق الإشارة إليه.09-08، من ق رقم 40انظر المادة  2
ص  ،2022الجزائر،  العاصمة، دارةة، برتي للنشر،جراءات المدنية والإالإعبد الرزاق دربال، المختصر في قانون  3

 .119 118ص
بالقانون رقم المعدل والمتمم  09/08ضوء القانون رقم  على الإدارةةالمدنية و  إجراءاتعبد الرحمان بربارة، شرح قانون  4

 .96، ص2022 الجزائر، ،، دار البيضاءالأفكار، بيت 5، ط1ج ،22-13
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 : إمتد الإحتصاص الإقليمي لها إلى محاكم المجالس القضائية:مسانتلالمحكمة التجارةة المتخصصة 
 تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، النعامة.

 : إمتد الإحتصاص الإقليمي لها إلى محاكم المجالس القضائية:الجزائرالمحكمة التجارةة المتخصصة 
 زي وزو، بومرداس.يالجزائر، بوةرة، ت

 : إمتد الإحتصاص الإقليمي لها إلى محاكم المجالس القضائية:عنابةالمحكمة التجارةة المتخصصة 
 عنابة، تبسة، قالمة، الطارف، سوق الأهراس.

: إمتد الإحتصاص الإقليمي لها إلى محاكم المجالس قسنطينةالمحكمة التجارةة المتخصصة 
 قسنطينة، أم البواقي، جيجل، سكيكدة، ميلة، خنشلة. القضائية:

 : إمتد الإحتصاص الإقليمي لها إلى محاكم المجالس القضائية:مستغانمالمحكمة التجارةة المتخصصة 
 مستغانم، الشلف، غيليزان.

 : إمتد الإحتصاص الإقليمي لها إلى محاكم المجالس القضائية:ورقلةالمحكمة التجارةة المتخصصة 
 لاد الجلال.ورقلة، الوادي، غرداية، توقرت، المغير، منيعة، بسكرة، و 

 : إمتد الإحتصاص الإقليمي لها إلى محاكم المجالس القضائية:وهرانالمحكمة التجارةة المتخصصة 
 1وهران، معسكر، عين تموشنت.

المحكمة التجارةة المتخصصة بولاية محاكم لها مقرات خاصة ب 03 هناك فقط نأوالجدير من الأمر 
، وهذا خلافا للمحاكم التجارةة المتخصصة الأخرى التي تنعقد الجزائر وقسنطينة تزود بمقرات خاصة، وهران

 2.بالمحكمة المحددة التابعة للمجلس القضائي التي تقع في دائرة إختصاص المحاكم التجارةة المتخصصة
 المطلب الثاني

 لمحاكم التجارية المتخصصةاتشكيلة 
ي دولة أ في لنظام القضائييعد التنظيم القضائي للمحاكم التجارةة المتخصصة جزء حيوي من ا

لمخططات  ستحداث هذه المحاكم جاء تنفيذان إ، وإفعالة لحل النزعات آلياتعمال وتوفير لتعزةز بيئة الأ
م القضائية الدولة بشأن إصلاح قطاع العدالة التي تهدف إلى تسرةع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الأحكا

                                  
، يحدد دوائر 2023جانفي  14، الموافق ل 144جمادى الثانية عام  21، المؤرخ في 53-23المرسوم التنفيذي رقم  1

، الموافق ل 1444جمادى الثانية عام 22، صادرة في2محاكم التجارةة المتخصصة، ج ر ج ج، عالإختصاص الإقليمي لل
 .2023جانفي  15

 .97، المرجع السابق، صبربارة عبد الرحمان 2
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بدائرة وفي إيطار تجسيد فكرة القضاء المتخصص تم استحداث  .1ات الطابع التجاري التي تتعلق بالقضايا ذ
تم يسالمحاكم التجارةة المتخصصة  تشكيلة ولتبيان، محاكم تجارةة متخصصة بعض المجالس القضائية

 . دراسة المساعدين القضائيينفسيتم  (الفرع الثانيفي )أما  القضاة النظاميين،ى إل (الفرع الأولفي )التعرض 
 الأول الفرع

 القضاة النظاميين 
 تشكيلات المحاكم أومحاكم التجارةة المتخصصة تختلف عن باقي أن تشكيلة الفيه لا شك مما 

ختصاصاتها في حل المنازعات التجارةة خرى، فطابع التخصص نابع من صلب إالجهات القضائية الأ
بالنظر إلى  الطابع القضائيها طابع التخصص أكثر منه ا حصرا، وكانت بذلك هيئة تغلب عليالمسندة له

نجد أن المحكمة التجارةة ، 13-22 رقم ق 2مكرر 536وع إلى أحكام نص المادة وبالرج .2تكوةنتها البشرةة
الجمهورةة بموجب أمر ستطلاع رأي وكيل ا، وةحدد عدد أقسامها رئيس المحكمة بعد 3تتشكل من أقسام

دد الأقسام لا يكون متساوةا في هذه المحاكم الموزعة وبالتالي فإن ع ،4حجم النشاط القضائيحسب طبيعة و 
، ولكن مهم المرافق والتجهيزات المادية أمر توافر المحاكم التجارةة المتخصصة علىو  .5على ربوع الوطن

المهم بذات القدر وأكثر هو نوعية الطاقم البشري العامل بها وتخصصه في المسائل الاقتصادية لاعتبارات 
. الذي يعكس بالإيجاب في حل المنازعات التجارةةلمناخ الأعمال و  من القانوني والقضائيتتعلق بضمان الأ

تشكيلة المحكمة التجارةة المتخصصة بصفة عامة في الفرع  13-22وتناول المشرع الجزائري في القانون 
سوف التطرق الثالث من القسم الثاني منه تحت عنوان "في تشكيلة المحكمة التجارةة المتخصصة" وهذا ما 

 إليه في هذا الفرع.
 : قضاة الحكم أولا

ل في المنازعات ساسية الفصووظائفهم الأ ،ساسي في النظام القضائييعتبر القضاة العنصر البشري الأ
حسب وامر حسب طبيعة النزاع و الأحكام والقرارات و الأ صدارإو  والإشراف على الجلسة المعروضة عليهم

 المؤرخ 11-04القانون العضوي رقم ل في المتمث قانون خاص ةحكمهمو ليها القاضي، إالجهة التي ينتمي 

                                  
 .491ص ،المرجع السابق ،حمدأنوي  ،سعد لقليب 1
كاديمية للبحوث القانونية مجلة الأانوني للمحكمة التجارةة المتخصصة"، ، ملاحظات في النظام القمصطفى بوديسة 2
 .937، ص 2024، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، 1العدد، 8المجلدالسياسية، و 
 ، سابق الإشارة إليه.13-22، من ق رقم 2مكرر 536ادة المانظر  3
 ، نفس القانون.13-22، من ق رقم 3مكرر536المادة  انظر 4
، 2023قانون الإجراءات المدنية والإدارةة، دار بلقيس للنشر والتوزةع، دار البيضاء، الجزائر،  طيب قبايلي، شرح 5

 .76ص
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غير أن القضاة قبل تعيينهم في المحاكم  .1ساسي للقضاةوالمتضمن القانون الأ 2004سبتمبر 06في
التجارةة المتخصصة يخضعون لتكوةن في المسائل التجارةة وةعد هذا الأخيلر الركيزة الأساسية التي من 

 أنها أن تؤدي للوصول إلى فعالية وقدرة التحكم في المستجدات التي عرفتها المنازعات التجارةة.ش

 رئيس المحكمة: ثانيا

 يمكن انجازها فيما يلي: صلاحيات  عدة المشرع الجزائري لرئيس المحكمة التجارةة المتخصصة خول
بناء على  الصلح القيام بإجراء جلأحد القضاة من أعلى عرةضة  مرأيام بموجب أ 5تعيين خلال مدة 

، كما يمكن له رفض هذا الطلب في حالة 222-13 ق 4مكرر536طلب أحد الخصوم وفقا للنص المادة 
عدم إستفياء هذا الأخير للشروط المقررة قانونا، أو إذا كان موضوع النزاع ليس من إختصاص المحاكم 

ة العادية في ات الموكلة لرئيس المحكمالمحكمة كل الصلاحي رئيس ةمارسو  .التجارةة المتخصصة
بالتالي فإنه يختص بإصدار الأوامر على ، و 133-22ق  6ررمك 536مادة ال لنص وفقا المنازعات التجارةة

بما أن المشرع  ،ختصاص المحكمة التجارةة المتخصصةزعات التجارةة فقط التي تكون من إالأداء في المنا
، وةجب 4ق إ م إ 306 أوكل صراحة مهمة النظر في أوامر الأداء إلى رئيس المحكمة حسب نص المادة 

الشكلية المنصوص عليها قانونا، وةفصل رئيس المحكمة في الشروط الموضوعية و  فحص مدى  توفرعليه 
الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن و  أيام من تارةخ تقديم الطلب بقبوله أو رفضه، 05 الطلب في أجل أقصاه

دون المساس بحق الدائن في رفع الدعوى، وةصدر الأمر مسببا و منفصلا عن عرةضة الأمر الأداء مع 
 .5وجوب تحديد سبب الرفض بدقة

الأوامر  ماهو يحوز حجية الشيء المقضي فيه، أمر الأداء يصدر في أصل الحق فأأن التنوةه  وةجدر
تراجع عنه في أي ةمكن للقاضي الق و صل الحلا يصدر في أميز بأنها إجراء وقتي تت رةضة فهيعلى الع

ي على نسخة أصلية أ بناء، وةكون التنفيذ زةمر على عرةضة غير جائالمعارضة في الأوقت أو تعديله و 
ي ل للإعتراض من قبل المدين الذقاب ستعجالمر بالأداء بطرةق الإما الأ، أمشمول بنفاد المعجل ن يكو 

                                  
متضمن القانون ال، 2004سنة سبتمبر  06، الموافق ل 1425عام رجب  21مؤرخ فيال، 11-04رقم قانون العضوي ال 1

 .2004سنة سبتمبر  08ل ، الموافق 1425عام رجب  23صادرة في ، 57الأساسي للقضاء، ج ر ج ج، ع
 .الإشارة إليه، سابق 13-22ق رقم ، من 4مكرر 536نظر المادة ا 2
 ، نفس القانون.13-22، من ق رقم 6مكرر 536انظر المادة  3
 سابق الإشارة إليه.، 09-08، من ق رقم 306انظر المادة  4
مداخلة ألقيت رئيس المحكمة التجارةة المتخصصة وإجراءات التقاضي أمامها،  ومي زهرة، مداخلة بعنوان صلاحياتبن ت 5

 11دراسي حول المحاكم التجارةة المتخصصة، المنظم من طرف مجلس قضاء سطيف، الجزائر، يوم اليوم بمناسبة ال
 ، ت العالمية في الرابط الإلكتروني، منشور على الشبكة المعلوما5، ص2023فيفري 

https://courdesetif.mjustice.dz/ ،23:00، على الساعة 2024مارس  15يوم  تارةخ الزةارة.   

https://courdesetif.mjustice.dz/
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حين أن  ية فييمهر بالصيغة التنفيذ ذا لمكما أنه يسقط  خلال سنة إ أصدر في حقه الأمر أمام القاضي،
 .1شهرأ ثلاثةجل في أ ةسقط في حالة عدم تنفيذهر و ثي أالأمر بالعرةضة لا يرتب أ
موضوع عناصر ستعجال للحفاظ على و التحفظية عن طرةق الإأجراءات المؤقتة أما فيما يخص الإ

نها من صلاحيات رئيس المحكمة ، فإ2يليها ومام إ  ق إ 299نص المادة زاع المنصوص عليها في الن
".....يمكن  :ى مايليبنصها عل 13-22ق  02الفقرة  6مكرر 536التجارةة المتخصصة طبقا لنص المادة 

جراءات المؤقتة أو لإستعجال، الإعن طرةق ا صصة أن يتخذالمتخ لرئيس قسم المحكمة التجارةة
 .3التحفظية..." 

الجمهورةة بموجب أمر رئيس المحكمة التجارةة المتخصصة بعد إستطلاع رأي وكيل  كما يحدد 
 ،4مرأالمحكمة بموجب  أقسامعدد المساعدين حسب عدد  أيضا ةحدد، و حجم النشاط القضائيحسب طبيعة و 

 مساعدي إختيار كيفيةلذي يحدد شروط و ا 52-23من المرسوم التنفيذي رقم  2لك طبقا لنص المادة ذو 
 .5صةالمحكمة التجارةة المتخص

كر في الفقرة الطبيعي أن يخول لرئيس المحكمة هذه الصلاحيات سالفة الذات السياق فإن من وفي ذ
نوع المنازعات وحجم و إطلاعه الدائم على جميع القضايا المطروحة أمام المحكمة التي يرأسها،  مأعلاه بحك

 .6اط القاضي يختلف من محكمة إلى أخرى النش
 النيابة العامة: ثالثا

بالرغم من عدم اختصاص المحكمة التجارةة المتخصصة بالفصل في الدعاوى ذات الطابع إلا أن 
: "يمثل النيابة العامة لدى على أن 13-22رقم  ق 7مكرر 536بموجب المادة  نص المشرع الجزائري 

المحكمة التجارةة المتخصصة وكيل الجمهورةة لدى المحكمة العادية التي تتواجد بدائرة إختصاصها وفقا 
 .7منه" 260و 259ا القانون لاسيما المادتين حكام المنصوص عليها في هذلأل

 تي:كالآها براز دور ، فيمكن إدعاوى القضائية كأصل عامأن النيابة العامة طرفا أصيلا في الوبإعتبار 

                                  
الإجراءات المدنية والإدارةة، مجلة العلوم القانونية وفاء بوسنان، "أمر الأداء على ضوء قانون فرحات فرحات،  1

 .236، ص2019العلوم السياسية، جامعة زةان عاشور، الجلفة، الجزائر، ، كلية الحقوق و 3، العدد4المجلدوالإجتماعية"، 
 .سابق الإشارة إليه ، 09-08ق رقم من  وما يليها، 299نظر المادة ا 2
 سابق الإشارة إليه.، 13-22ق رقم ، من 06مكرر536المادة  3
 139ص ،المرجع السابق ،عبد الرحمان بن سالم ،لينا شتاتحة 4
، يحدد 2023جانفي سنة  14، الموافق ل1444جمادى الثانية عام  21، المؤرخ في 52-23المرسوم التنفيذي رقم  5

جمادى الثانية عام 22، صادرة بتارةخ 17شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارةة المتخصصة، ج ر ج ج، ع
 .2023جانفي سنة  15، الموافق ل1444

 . 127 ص جع السابق،حمد سعد الدين، المر م 6
 سابق الإشارة إليه. ،13-22ق رقم ، من7مكرر536المادة  7
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 كما سبق الإشارة إليه.أقسام  عدد مشاركة رئيس المحكمة التجارةة المتخصصة في تحديد -
لقوة العمومية طبقا للمادة القضائية من خلال تسخير ا حكاملألالجبري  ذيفتدخل النيابة العامة في التن -

 .091-08 ق ،604
في قضايا الإفلاس لاسيما ات المتعلقة بالشركات التجارةة و هاما في مجال المنازع اللنيابة العامة دور  -

 .3وما يليها ق ت 378نص المادة ، وفقا ل2رد الإعتبار التجاري، والإفلاس بالتدليس أو بالتقصير
لنا صراحة إلى نص ، نجدها تحيكرسالفة الذ 13-22 ق 7مكرر  536وبإستقراء نص المادة 

ن ممثل النيابة العامة يكون طرفا على أ ،منه 259مادة ، وتقضي ال09-08 ق 260و 259المادتين 
دي رأيه بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون، في حين تنص المادة ةبفي القضايا الواجب إبلاغه بها و  منضما

( أيام على الأقل قبل تارةخ الجلسة 10: "يجب إبلاغ النيابة العامة عشر)على أنه من القانون ذاته 260
 .4بالقضايا الآتية:......المسؤولية المالية للمسيرةن"

خير يمكن القول أن المشرع أحسن في جعل للنيابة العامة مركزا قانونيا ضمن المحاكم التجارةة وفي الأ
هذه المحاكم على غرار مكانتها ودورها  ماملقضايا المرفوعة أفعال بالنسبة لالرها الإيجابي و و دو المتخصصة 

 .5الأسرة مثلا وشؤون في قضايا الجنسية 

 الفرع الثاني

 المساعدين القضائيين 

أقر المشرع الجزائري بأن رأي المساعدين القضائيين رأي تداولي بمعنى غير استشاري وبذلك تكون له 
ن لمساعديالقاضي أثناء الفصل في المنازعات المعروضة عليه إلى اقيمة أمام الحكم القضائي، حيث يحتاج 

القضائيين خاصة مع تمتع هؤلاء المساعدين بدراية واسعة في مختلف المسائل التجارةة، وهوما ينعكس 
بالإيجاب على أداء المحاكم التجارةة وفتح المجال أمام الإجتهاد القضائي التجاري. وةتم تعيين المساعدين 

 يين وفق شروط محددة قانون)أولا(، وةتم استخلافهم في حالة غيابهم وفق إجراءات معينة )ثانيا(.القضائ

 

                                  
 ، سابق الإشارة إليه.09-08، من ق رقم 604انظر المادة  1
 141المرجع السابق، ص ،تحة، عبد الرحمانلينا شتا 2
 سابق الإشارة إليه.، 59-75، من الأمر رقم 378انظر المادة  3
 ، نفس القانون.09-08، من ق رقم 260المادة  4
للحقوق  مجلة الجزائرةة، المحاكم التجارةة المتخصصة" أمام"المركز القانوني للنيابة العامة  ،بن عمار مقني ،مهدي مدان 5

 ،2023 ،الجزائر ،تيسمسيلت ،رةسيحمد بن يحيا الونشأجامعة  كلية الحقوق، ،1العدد ،8المجلد والعلوم السياسية،
 .549ص
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 : تعيين المساعدين القضائيينأولا

من ن يالمساعدلقضاة النظاميين و بين ا مزج المشرع في تشكيلة المحكمة التجارةة المتخصصة
-23، وةختارون وفقا للمرسوم التنفيذي رقم لمهنيةعراف املك دراية بالحياة التجارةة والأتالشخصيات التي 

 منه التي نصت على: 5اختيار مساعدي المحكمة التجارةة لاسيما المادة  المحدد لشروط وكيفية 52

صاص المحاكم التجارةة لإختة واسعة بالمسائل التجارةة تابعة "يجب أن تكون للمساعد دراي
 الآتية:ةجب أن تتوفر فيه الشروط المتخصصة و 

 التمتع بالجنسية الجزائرةة، -

 لمدنية والسياسية والسيرة الحسنة،التمتع بالحقوق ا -

 بإستثناء الجرائم الغير العمدية، لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحةأن  -

يخضع كل مساعد تم إختياره إلى التحقيق الإداري بسعي من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي 
بإستقراء نص المادة أعلاه نجد أنها إشترطت و  .1يقع في دائرة إختصاصه، وذلك قبل مباشرة مهامهم "

تخصص المساعدين القضائيين في المسائل التجارةة، كأن يكون مثلا لديه خبرة في إدارة وتسيير الشركات 
دراية تامة بقطاع التأمين اسبة، و ير المؤسسات المالية والمحالتجارةة العامة أو الخاصة، أو لديه خبرة في تسي

 .2له معرفة واسعة في الشؤون المتعلقة بالملكية الفكرةة والصناعيةم أ ،وخدمات النقل الجوي 
: " تمسك على مستوى كل محكمة تجارةة متخصصة على كما نصت المادة الثانية من المرسوم نفسه

حددة في هذا المرسوم. يحدد عدد المساعدين ميتم إختيارهم وفقا لشروط  قائمة بأسماء المساعدين الذين
ةة المتخصصة بموجب أمر من رئيس المحكمة التجارةة المتخصصة، حسب عدد الأقسام المحكمة التجار 

 .3( مساعدا"20ز في جميع الأحوال )لا يتجاو وحجم نشاطها، على أن 
ائي الذي يقع في دائرة ةتم إعداد هذه القائمة وتعيينها من قبل لجنة يترأسها رئيس المجلس القضو 

رئيس المحكمة التجارةة ة أو ممثله وتتشكل هذه اللجنة من إختصاصه مقرر المحكمة التجارةة المتخصص
رؤساء و  رةة،رؤساء الغرف التجارةة للمجالس القضائية التابعة لاختصاص المحكمة التجاو  المتخصصة،

                                  
كيفيات ، يحدد شروط و 2023جانفي 14الموافق  1444جمادى الثانية 21المؤرخ في  ،53-23ي رقم ذالمرسوم التنفي 1

 15، الموافق ل 1444انية جمادى الث 22 ، صادرة في2ع ،ج ر ج ج، اختيار مساعدي المحكمة التجارةة المتخصصة
 .2023جانفي 

، 18المجلد، العلوم السياسية، مجلة النقدية للقانون و "ارةة المتخصصة في قانون الجزائري المحاكم التج" ،حمد سعد الدينأ 2
 .131، ص2023 ،الجزائر ،تيزي وزو مولود معمري، جامعة ،العلوم السياسيةو  ، كلية الحقوق 3العدد

 سابق الإشارة إليه.، 53-23ي رقم ذلتنفيالمرسوم ا 3
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ي د مساعديه لدى المجلس القضائي الذعام أو أحنائب وبالإضافة إلى  أقسام المحكمة التجارةة المتخصصة،
رئيسي ةتولى أمانة اللجنة أمين ضبط الو  جارةة المتخصصة في دائرة اختصاصه،يقع مقر المحكمة الت

 .1تحدد اللجنة قواعد عملها وكما للمحكمة التجارةة المتخصصة،
ئيس المحكمة للتعرف على حدد كيفية ومكان إجرائه من قبل ر ابعون قبل مباشرة مهامهم تكوةنا يوةت

تحدد مدة التكوةن و تنظيمها وتسييرها،  وكيفية، المتخصصة تجارةةالمحاكم ال إختصاصاتئي و العمل القضا
دائرة إختصاصه في أمام المجلس القضائي الذي يقع  ، كما يؤدون اليمين2وبرنامجه بقرار من وزةر العدل

وةحرر محضرا بذلك وتسلم نسخة منه للمعنيين  ،همالمتخصصة قبل مباشرة مهام مقر المحكمة التجارةة
 حيث يتم تنصيب المساعدين المعيين وةحفظ في أرشيف المجلس القضائي والمحكمة التجارةة المتخصصة،

أمانة ضبط بذلك يحتفظ به على مستوى  محكمة التجارةة المتخصصة وةحرر محضرللفي جلسة رسمية 
 .3المتخصصة المحكمة التجارةة

 استخلاف المساعدين القضائيين: ثانيا
إعتبر المشرع رأي المساعدين رأيا تداوليا ولا يؤثر غيابهم على صحة تشكيلة المحكمة، إذ يمكن أن 
تنعقد جلسة المحكمة بشكل صحيح بغياب أحد المساعدين الأربعة المشترط حضورهم، فتنعقد بثلاثة منهم 

. اذ يمكن يمكن أن 4م على التوالي بقاض أو قاضيينفقط، وفي حالة غياب إثنين أو أكثر يتم إستخلافه
تنعقد المحكمة بشكل صحيح في حالة غياب أحد المساعدين المشترط حضورهم، فتنعقد بثلاتة منهم فقط، 
إلى جانب القاضي الذي يترأس القسم، وفي حالة غياب مساعدين اثنين، فيتم استخلافهم بقاض، فتنعقد 

ين ومساعدين. أما في في حالة غياب أكثر من مساعدين فيتم استخلافهم المحكمة في هذه الحالة بقاضي
بقاضيين، فتنعقد المحكمة بثلاثة قضاة من بينهم رئيس القسم ومساعد واحد أو بدونه، فتصبح التشكيلة مكونة 
من قضاة فقط دون المساعدين العارفين بالحياة التجارةة مما يخرجها من طابعها التقني وتصبح كهيئة 

. إلا أن المشرع لم يضع آليات تكفل استقرار التشكيلة التي تعكس 5ضائية عادية مكونة من قضاة محترفينق
جوهر هذه المحكمة، إذ كان من المفروض تعوةض المساعدين القضائينن الغائبين منهم بالمستخلفين حتى لا 

 تنعدم التشكيلة من المساعدين.

 

 

                                  
 .293، ص المرجع السابق ،عذراء بن يسعد 1
 ، سابق الإشارة إليه.53-23ي رقم ذلتنفيالمرسوم ا من ،6نظر المادة ا 2
 نفس المرسوم. ،53-23ي رقم ذلتنفيالمرسوم ا، من 8و 7انظر المادة  3
 .1184، ص المرجع السابق ،فاطيمة بلعسري  ،مباركية سمية 4

 272حنان مازة، سعيد بوقرور، المرجع السابق، ص 5    
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 الفصل الأول:خلاصة 

مما تستلزم الفصل فيها من  يينأو وطنالتجار في القضاء سواء كانوا أجنبين بين تنشا منازعات كثيرة 
قبل قضاة متخصصين وبمساعدة تجار لهم دراية بالأعراف التجارةة، حيث قام المشرع الجزائري بتخصيص 

تولى الفصل فيها دون سواها وهو الأمر الذي سعى له التي تتميز بالتعقيد جهة قضائية تللمنازعات التجارةة 
في  فنص على ضرورة إستحداث الأقطاب المتخصصة ،دنية والإدارةةقانون الإجراءات الملعند إصداره 

ومن  إستثماري وآفاق تجارةة واعدةضاء بعض المجالس القضائية إلا أن هذه الأخيرة لم تر النور ولبناء ف
وذلك بتخصيصه محاكم تفصل فيها دون سواها والموسومة  ام بتعديل هذا القانون ق أجل ترقية الحياة التجارةة

تتميز بسرعة الفصل في المنازعات الناتجة عن المعاملات التجارةة  التيحاكم  التجارةة المتخصصة بالم
ومرونة إجراءاتها وذلك وفق تشكيلة جماعية.



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 الفصل الثاني
الأصول المتبعة أمام المحاكم التجارية 

 المتخصصة
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يبه بعد تنص وجيز تخفيف من العبء على المحاكم في وقتلالمشرع الجزائري طرق قانونية ل ثستحدإ
تحت إشترط من أجل رفع الدعوى أمامها أن تكون مسبقة بإجراء الصلح و  ،للمحاكم التجارةة المتخصصة

 التقاضيمدة تقليص من طول و له الأفضلية لحسم النزاع يعتبر هذا الأخير حيث طائلة عدم قبولها شكلا 
و المستحدثة كون أننا في عصر وتثبت الدعوى أمام هذه المحاكم بطرق الإثبات التقليدية  وتكاليفها المرهقة،

 المشرع ضمانة للخصوم التطورات المعلوماتية ومن البديهي أن تسند الدعوى على طرق الإثبات، وخول 
في الأحكام فيمكن الطعن  عنه آثار عديدة وحماية للحقوق الأطراف المتنازعة كون أن الحكم القضائي يتنج

بطرق  زمةلاوتحقيق العدالة ال ظر في القضيةمن أجل إعادة النالصادرة عن المحاكم التجارةة المتخصصة 
 .الطعن العادية والغير العادية المحددة حصرا في قانون الإجراءات المدنية والإدارةة

أمام المحاكم التجارةة  جراءات سير الخصومةإإنطلاقا مما سبق تم تقسيم الفصل الثاني إلى 
 .(المبحث الثاني)في  الصادرة عنها الطعن في الأحكاموإلى كيفية  ،(المبحث الأول)في  المتخصصة

 المبحث الأول

 إجراءات سير الخصومة أمام المحاكم التجارية المتخصصة 

نعقاد لإ بفرض إجراءات سابقة المتخصصةتميز إجراءات سير الخصومة أمام المحاكم التجارةة ت
انعقاد سير  لإجراءاتالمطلب الأول  تم تخصيصلهذا ، 1إجراءات لاحقة لقيد الدعوى  ليهاالخصومة ثم ت

 كيفية سيرها.نعقاد الخصومة و إ جراءاتم التطرق إلى إفت الثانيالخصومة أما المطلب 

 طلب الأولالم

 الخصومة أمام المحاكم التجارية المتخصصة نعقادجراءات السابقة لإ الإ 

ن توفر الشروط القانونية المحكمة التجارةة المتخصصة م مأماإشترط المشرع الجزائري قبل قيد الدعوى 
 13-22 رقم وهذا من خلال القانون ، قضاءجل تخفيف العبء على الأمن ، ل في إجراء الصلحمثتالم

جعله كإجراء وجوبي أمام المحاكم التجارةة و  ،2ية والإدارةةالمتمم لقانون الإجراءات المدنالمعدل و 
سيتم  للإحاطة بذلكمعينة و  ا الأخير وفق إجراءاتذعليه يتم هو  .عوى بتخلفهإذ لا تستقيم الدالمتخصصة، 

 )الفرع في أما، مفهوم الصلح كإجراء وجوبي أمام المحاكم التجارةة المتخصصةل (الأول الفرع)تناول في 
 لإجراءاته. (الثاني

                                  
 .277ص المرجع السابق، ، حنان مازة، سعيد بوقرور 1
 سابق الإشارة إليه.، 13-22قانون رقم  2
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 الفرع الأول

 الصلح إجراء وجوبي أمام المحاكم التجارية المتخصصة 

، الأفرادفات بين لاالخفض الخصومات و  إلىيسعى  حيثالصلح آلية من آليات التسوةة الودية يعد 
قانون  الصلح كنظام جديد في إجراء تبنى المشرع الجزائري و  ،حسم النزاع بصفة نهائيةيكمن في  هدفهو 

للتطرق لخصوصية و  جاري تال انون قفي  له قام بوضع ضوابطو ، المعدل والمتمم الإجراءات المدنية والإدارةة
ثار الصلح مرتبا في ( وبعدها نتعرف على آثانياأولا( وإجراءاته )مفهوم الصلح )سيتم التعرض ل، 1هذا الإجراء

 )ثالثا(. الصلح ثارنهاية الأمر لآ
 الصلح: مفهوم :أولا

وذلك لأنه نجع الآليات لتسوةة النزاعات والخلافات بين الأفراد المتنازعين فيما بينهم يعتبر الصلح من أ
 التعرةف الفقهيسيتم التطرق إلى من الحلول الودية التي تمنح الثقة والإئتمان وتم التنوع في تعرةفه وعليه 

 :ركانهلأ مع تحديد وكذا تعرةف المشرع الجزائري للصلح والتشرةعي
 التعريف الفقهي:-1

يقترح  قائم بإجراء الصلحبعض الفقهاء على أنه إجراء لتنظيم النزاع القائم بين طرفين وأن ال هيعرف
الأستاذ عمر الزاهي قام بتعرةفه  ، حيث2لا أحرار في تطبيقه أم والأطرافلتسوةة النزاع عليهم نظام معين 

 .3"عن حقوقه بغرض الوصول لحل خرللآحيث يتنازل كل طرف  اق يضع حدا للنزاع برضا الطرفينتفإبأنه" 
 التعريف التشريعي: -2

 منه 317المادة أن  التجاري  قانون ال صلح حسبما جاء في أحكاملتعرةف ال القانونية أما من الناحية
بين المدين  تفاقإصوص عليه في المقاطع السابقة هو "عقد الصلح المن :على أن في فقرتها الأخيرةتنص 

 .4"، الذين يوافقون بموجبه على آجال لدفع الديون أو تخفيض جزء منهانيهئودا

                                  
 .73، 72، المرجع السابق، ص ص حاجي بوعلام 1
كلية ، في القانون  أكاديمي ماستر، مذكرة ةالإدارةالصلح والوساطة كطرةقتين بديلتين لحل النزاعات رةاحي،  عبد القادر 2

 .5ص، 2015/2016، تلمسان، الجزائر، جامعة أبو بكر بلقايد ،السياسيةالحقوق والعلوم 
كمال فتحي درةس، محاضرات في المنازعات التجارةة، ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر، تخصص قانون أعمال، كلية  3

على   شبكة ، المنشورة 5، ص2019/2020 ، الجزائر،ية، جامعة شهيد حمه لخضر، الواديالحقوق والعلوم السياس
مارس  21، تارةخ الزةارة يوم  /eloued.dz-https://elearning.univالمعلوماتية العالمية على الرابط الإلكتروني: 

 .21:20، على الساعة2024
 سابق الإشارة إليه.، 59-75، من الأمر رقم 317المادة  4

https://elearning.univ-eloued.dz/
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بأنه: "عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا،  ق م  459وكذلك نصت المادة 
 ،هو عقدالصلح  أن هانص المستخلص من، و 1"وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه

تفاق يلتزم إ هو" العقد أن على التي تنص، م ق 54ة دبالتالي قد عرف المشرع الجزائري العقد بموجب الماو 
، 2"عدم فعل شيء ما أوفعل  أوبمنح  آخرةن أشخاصعدة  أونحو شخص  أشخاصعدة  أوبموجبه شخص 

 من العقود الرضائية كونه يكتفي أنهافلقد نص على  عقد الصلح لمقومات التعرةف ذاه أشارعليه لقد و 
عقود  وةندرج ضمن ،3عقد ملزم لجانبين هوو  ،يجاب والقبولبالإ انعقادهلإ المتصالحين إرادتينبتوافق 

 .4بمقابل يتنازل كل منهما عن حقه  إنماو  للآخرحد من المتصالحين يتبرع أالمعاوضة  فلا 

 أركان الصلح: ثانيا
مه في قانون الإجراءات لمشرع الجزائري نظعامة للعقد واالالعقود تحكمه قواعد ةعد الصلح كسائر و 

 المحل،، حيث يقوم الصلح على الرضا و دنيمال انون قالأركانه في  حددو  ،المتممعدل و الإدارةة المالمدنية و 
سيتم عليه و ه الجوهرةة لقيامشروط ال في المتمثلة، كما أن له أركان خاصة و العامةهي الأركان السبب ألا و 

 :5للأركان العامة للصلح التعرض
 الأركان العامة للصلح:  -1

يتكون الصلح من ثلاثة أركان الواجب توافرها ليكون صحيحا ومنتجا لأثاره وهذه الأركان متعارف بها 
 في كل العقود وعليه تتمثل في:

 الرضا:ركن  -أ
إذا كان هناك عرض الصلح  أما ،من أحد الطرفين وقبول الطرف الآخرلا يتم الصلح  إلا بإيجاب 

تبادل الطرفان  بمجردف ،6ولم يكون هناك قبول من الطرف الآخر فلا يوجد صلح في هذه الحالة من جانب
من عيوب  تكون خالية أنأهلية المتصالحين و ةشترط و  وفقا للقواعد العامة، حعن إرادتهم ينعقد الصلالتعبير 

                                  
 .سابق الإشارة إليه، 58-75، من الأمر رقم 459المادة  1
 ، نفس القانون.58-75، من الأمر رقم 54 المادة 2
كلية    ، مذكرة ماستر أكاديمي في الحقوق، تخصص قانون خاص،الصلح كطرةق بديل لحل النزاعات، بخدة خديجة 3

 .12، ص2022/2023، الجزائر، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم ،الحقوق والعلوم السياسية
، مذكرة ماستر أكاديمي في الحقوق، كلية    صلح المدنيال الطبيعة القانونية لمحضر، نورة أوةوقوت فيروز أوحموش، 4

 .13، ص2014/2015السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر،  الحقوق والعلوم
الصلح القضائي كطرةق بديل لتسوةة المنازعات المدنية في القانون خصوصيات ي، أنيس محمد، "ضاوةة كيروان 5

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 1العدد، 6المجلدالسياسية، مجلة الدولية للبحوث القانونية و ، ال"الجزائري 
 .575ص، 2022الجزائر،  معمري، تيزي وزو،

كلية ، 2، العدد9المجلدحكيمة شيهوب، "الصلح القضائي بين الشرةعة الإسلامية والقانون الجزائري"، مجلة بحوث،  6
 .190، ص2016ن يوسف بن خدة، الجزائر، الجزائرالحقوق، جامعة الجزائر ب
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وا بالغين سن الصلح أن يكونجب على أطراف عقد ةو ليس، الاستغلال(، الغلط، الإكراه، التدألا وهي:) الإرادة
هلا لإبرام فلا يكون أ  بلغ سن التمييزحدهم سن الرشد و أ أما في حال عدم بلوغ ،عليهمغير محجور الرشد و 

الصبي  الولي، أما تتوقف على إجازة الوصي أوالضرر و النفع و ن تصرفاته تكون دائرة بين لأ عقد الصلح
ا العقد باطلا بطلان ذفي حال إبرامه يعد هنعدام الأهلية لديه و الغير المميز فلا يمكنه إبرام عقد الصلح لإ

 .1مطلق
 :المحلركن -ب

ةترتب و جزء من حقه،  كل تنازل الخصوم عنالمتمثل في ، و محل الصلح هو الحق المتنازع عليه
يجب أن يتوفر في محل  حيثأحد الطرفين بصفة نهائية، دعاءات التي تنازل عنها ليه إسقاط الحقوق والإع

ا، ممكنا، د، فيشترط أن يكون المحل موجو لتزام بصفة عامةعقد الصلح الشروط الواجب توافرها في محل الإ
 146وهو ما نصت عليه المادة  ،2للتعيين كما يجب أن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام أو قابلمعينا، 

الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح في  بأنه: " لايجوز ق م 
فلا يجوز . فمثلا لا يجوز الصلح في المسائل الأهلية 3المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية" 

أحكام  لشخص غير أهل أن يصالح الآخر على أنه أهل. وكذلك لا يجوز الاتفاق على الصلح بتغيير
الأهلية كأن يتفق على جعل سن الرشد غير السن المنصوص عليه من طرف المشرع بالزةادة أو 

 .4النقصان
 :السببركن -ت

ن و ، فقد يك، وةختلف الدافع للتعاقد من شخص إلى آخردفع الخصوم إلى إبرام العقديالباعث الذي  هو
  .5بهدف الحفاظ على العلاقات الودية القائمة بين الأطراف هو تفادي طول إجراءات التقاضيالباعث 

طوةلة، بخلاف  وإجراءاتهناك من يدفع إلى الصلح خشية أن يخسر دعواه، مما يستدي مصروفات كثيرة 
كل هذه البواعث على صلة الرحم أو على الصداقة و  هو التصالح وإبقاء للصلح هناك من يكون دافعه

                                  
 .578ضاوةة كيرواني، محمد أنس، المرجع السابق، ص 1
 .47، المرجع السابق، ص صديقي عبد القادر   2
 ، سابق الإشارة إليه.58-75 رقم ، من الأمر461المادة  3
، مذكرة ماجستير في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية أحكام الصلح في قضاء شؤون الأسرةعبد الحكيم بلهبري،  4

 . 32ـ، ص2015-2014، الجزائر، الجزائر، 1الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف 
، تخصص قانون ، مذكرة ماستر أكاديمينيةالصلح والوساطة كحلول ودية لتسوةة النزاعات المد، نورة اسم الله، نبيلة عافية 5

 .15 14، ص ص2015، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةخاص معمق
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الدافع غير مشروع فإنه يكون باطلا فمثلا إذا صالح شخص شخصا آخر من مشروعة، أما في حال كان 
 .1للقمار فنا يعد السبب غير مشروع أجل منزل حتى يتمكن للحصول عليه من أجل إدارته

 :خاصةال الأركان  -2
حدد المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون المدني الشروط الخاصة بالصلح بشكل عام وذلك 

ساسية مقومات الصلح في ثلاث عناصر الأ ق م 459 حددت المادةادة التي تطبيقا لنص الم
 :2المتمثلة في

 :محتمل وجود نزاع قائم أو -أ

ا النزاع قائم أو محتمل الوجود في ذسواء كان ه يام الصلح فلا وجود صلح بدونهأصل قيعد النزاع  
بمعنى قيام النزاع أمام القضاء ، 3الخصوم، وةشترط أن يكون النزاع جدي وحقيقي بين المستقبل بين الطرفين

 هو من مقتضيات الصلح.بينهم و يكون مع وجود رغبة المتنازعين في إجراء الصلح 

ع هي بما عقد إتفاق ينهي بينهما النزاع يغنيهما عن التقاضي والعبرة من وجود نزا  الصلح وأيضا يعتبر
كان في الواقع ا مشكوك فيه، و لطرفان أن حقهمطرفي الصلح وقت إبرامه، فمثلا لو إعتقد ايقوم في ذهن 

ولا يشترط ان يكون موضوع نزاع  ،مر ثابتا لأحدهما يبقى الحق متنازعا فيه لأن طرفا الصلح يعتقدان ذلكالأ
 4.وقوعه في المستقبلبمعنى إمكانية  يمكن أن يكون النزاع محتملامؤكدا بحيث 

 :نية حسم النزاع -ب
لا، توقيفه إذا كان محتم إذا كان قائما أوفي حال  الذي يثار بين الخصوم النزاع إنهاءةقصد بذلك و 

ح جزء من المسائل ليس من الضروري أن يتم حسم جميع المسائل المتنازع فيها بينهم فقد يتناول الصلو 
 وةشترط أن تتوفر الرغبة في المتعاقدين ومع ذلك لا يشترط أن يحسم الصلح جميع المسائل المتنازع عليها

   .5المتنازع عليها بين الطرفين

                                  
قوق، تخصص قانون خاص، طالبي نسيم، تكليش مخلوف، الصلح القضائي في التشرةع الجزائري، مذكرة ماستر في الح 1

 .15، ص2019جامعة بجاية، 
 ، سابق الإشارة إليه.58-75ن الأمر رقم م، 459المادة  انظر 2
تخصص قانون في الحقوق،  ، مذكرة ماستر أكاديميالصلح كطرةق بديل لحل النزاعاتسمال عبيدات، سارة فضيلي،  3

  24ص، 2022/2023، خدة، الجزائر العاصمة، الجزائر بنبن يوسف جامعة ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةقضائي
 .34، 33المرجع السابق، ص ص عبد الحكيم بلهبري،   4
، مذكرة ماستر أكاديمي، تخصص ري المنازعات الإدارةة بين التسوةة الودية والقضائية في القانون الجزائفاطمة ولد قادة،  5

 .17ص، 2019/2020جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر، ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسيةقانون إداري 
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 : تنازل كل من المتصالحين عن جزء من حقه -ت

ل الصلح يتنازل كل لاإلى شرط التنازل المتبادل، فمن خالرضائية للصلح هي التي تؤدي  الطبيعة إن
صلح تنازل الآخر هنا لا يعد الفي حال عدم تنازل أحدهما و  ،طرف عن جزء من حقه على وجه التبادل

فإن الصلح في المادة  الإطاروفي هذا ن التنازل متعادلا بين الجانبين لا يشترط أن يكو صحيحا بل باطلا، و 
فيه التنازل  أن الصلح في الميدان التجاري يشترط عتبارإ على دني مال انون قالالتجارةة أكثر اتساعا منه في 

 .1المتبادل عن الحقوق 

 الصلح اتإجراء: ثالثا

التي تختص بها المحاكم لتجارةة الصلح وجوبي في جميع المنازعات اإجراء الجزائري جعل المشرع 
 :ه سنتطرق للإجراءات المتمثلة فيكإجراء سابق لقيد الدعوى وعليالتجارةة المتخصصة 

 المبادرة نحو الصلح: -1
القاضي، يجوز للخصوم التصالح تلقائيا، أو بسعي من ": على أنهم إ  ق إ 990المادة  أحكامتنص 

ي من طرف القاضأو  تلقائيا من طرف الخصوميتم الصلح  إما أن عليهو  .2"في جميع مراحل الخصومة
 .حاولة التوفيق بينهمابم

 المبادرة تلقائيا من طرف الخصوم: -أ

خصوم من أجل الأولوةة للانون الإجراءات المدنية والإدارةة المعدل والمتمم منح المشرع الجزائري في ق
 .3بهدف تجنب الأحقاد بين أطراف النزاعو فرصة لحل نزاعاتهم بأنفسهم  ذلك لمنحهمو  ،المبادرة في الصلح

بحيث بنواياهم في إتمام عملية الصلح  للإقراروةتم بحضور الخصوم أمام الجهة القضائية المختصة 
مع التوقيع على  هما بوكالة خاصةأو عن طرةق وكيل ضور الطرفين أمام القاضي إما شخصيايستوجب ح

                                  
قانون ، تخصص ، مذكرة ماستر أكاديمي في الحقوق الوسائل البديلة لحل النزاعات في التشرةع الجزائري عبد القادر الرالي، 1

، نم، الجزائر، قسم قانون خاص، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغاقضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .11، ص2020/2021

 .سابق الإشارة إليه، 09-08، من ق رقم 990المادة  2
، كلية 3، العدد12المجلد سلمى مانع، "الطرق البديلة المستحدثة لحل المنازعات الإدارةة"، مجلة العلوم الإنسانية،   3

 .29، ص 2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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، لكن هذه الحرةة تكون مقيدة برقابة التي يفرضها القاضي المختص بالفصل في موضوع محضر الصلح
 .1محل الصلح 

 :المبادرة من طرف القاضي -ب
ألزم المشرع الجزائري في المنازعات التجارةة التي تختص بها المحاكم التجارةة المتخصصة إجراء 

، 2لدعوى وةعين قاضي لإجرائه وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلاالصلح وةكون سابقا على قيد ا
تقرةب وجهات النظر بين الأطراف أي يسعى للتوفيق بينهم بعد  دور فعال في التوفيق بين الخصوموللقاضي 

ةمكن للقاضي الإستعانة بأي شخص و ، 3الطلبات والدفوع المعروضة عليه في جلسة الصلحإطلاعه على 
 .4ستعانة من طرف مساعدين محددينهذه الإ شترط أن تكون لم يسائل التجارةة و دراية بالم لهمؤهل 

 التصديق على الصلح: -2
المكلف التصديق عليه ى القاضي بالصلح توجب علتفاق يضمن حسم النزاع الخصوم لإ توصل إذا

الخصوم على الصلح يصادق  فاقتوبعد إ ،5محضرفي  لتثبيتهلك ذو ق إ م إ  992المادة  لأحكامبقا طهذا و 
كان الأطراف  إذا أي ،القانونية من الشروط القاضي على محضر الصلح لكن يستوجب عليه التحقق

 الآدابو كان مخالف للنظام  اذإكذلك التحقق من موضوع النزاع الأهلية المطلوبة لإجراء الصلح و متمتعين ب
بمبدأ عدم  عاملاالقاضي لا يصادق على المحضر للنظام فإن  لو كان فقط جزء منها مخالف وحتى ،العامة

 .6قابلية الصلح للتجزئة
  
 
 

                                  
كمال فتحي درةس، محاضرات في مادة المنازعات التجارةة، ألقيت على الطلبة السنة أولى ماستر، قانون أعمال، كلية  1

، المنشور على شبكة المعلومات 2019/2020الحقوق والحقوق السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 
، على 2024مارس  23، تارةخ الزةارة يوم /eloued.dz-https://elearning.univالعالمية على الرابط الإلكتروني: 

 .15:30ساعة 
 ، سابق الإشارة إليه13-22، من ق رقم 4مكرر  536نظر المادة ا 2
اءات مدنية وإدارةة "، مجلة العلوم القانونية محمد صالح روان، "الطرق البديلة لحل المنازعات القضائية قانون إجر  3

، 2018 الجزائر، جامعة العربي بن مهيدي، أم بواقي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،2العدد ،9المجلدوالسياسية، 
 .498ص

 .09حليمة بولخماير، المرجع السابق، ص 4
  ، سابق الإشارة.09-08ق رقم  من ،992المادة  انظر 5
ستر في القانون، ي، مذكرة الماجالطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارةة الجزائري زهية زةري،  6

 . 34، ص2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، الجزائر، 

https://elearning.univ-eloued.dz/
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 آثار الصلح: -3
هو إنهاء النزاع بين أطرافه  لهالهدف الأسمى للصلح صفة عقدية فإنه يرتب ما يرتب العقد من آثار و 

طرق التا سيتم لا يتوصلان لحل لذلكن في بعض الأحيان  ثار الصلحتطرق المشرع الجزائري لآعليه و 
 :فشل الصلح وأ نجاح لحالتي
 :نجاح الصلح ةحال  -أ

لم يحدد المشرع بعد توصل الأطراف لحل للنزاع،  في محضر الصلحيتم إفراغ ما توصل إليه الخصوم 
جاء في  حسب ماو  ،خلال عملية الصلحأتفق عليه حيث يقوم القاضي بتدوةن ما له و معينا أشكلا خاصا 

اف الأطر تدوةن  يتم كذاو  ،1والمكان الذي يراه مناسبا القاضي تارةخ إجراء الصلحيحدد  ق إ م إ 991المادة 
محضر  بتوقيع القاضيمنه على قيام  922ن هذا القانون نصت المادة في نفس الصدد مو  التصرةحات.و 

سندا ، ليعتبر ذلك 2للمحكمة التجارةة المتخصصةأمين الضبط و  أيضاكما يوقع عليه الأطراف و  الصلح
ةشترط أن يكون المحضر و  ،3ق إ م إ 993 أحكام المادةب ملااع يذيا بعد إيداعه لدى أمانة ضبط المحكمةتنف
 .4جراءاتالإيع مةكون له صيغة تنفيذية أي محتوةا على جميا و رس

 فشل الصلح ةحال -ب

ةبقى للخصوم الحق المكلف بالصلح محضر بعدم الصلح و فشل إجراء الصلح يحرر القاضي  ةفي حال
 .5تحت طائلة عدم القبول شكلا بهذا المحضر في رفع الدعوى أمام المحكمة التجارةة المتخصصة، مرفقة

 فرع الثانيال

 ازعات المحاكم التجارية المتخصصةجراءات الصلح في منإ

للحفاظ يا، تشجيعا للحوار بين الخصوم، و ستحدث المشرع الجزائري الوسائل البديلة لتسوةة النزاع ودإ
، في إطار ذلك نص المشرع ا للوقتتصار ة في إنهاء المنازعة إخالأوضاع القانونية وتحقيق السرععلى 

تعرف على مختلف لول أمام المحاكم التجارةة المتخصصة، الجزائري على وجوب الصلح كإجراء وجوبي

                                  
 ، سابق الإشارة إليه.09-08ق رقم  من، 991المادة انظر  1
 ، نفس القانون.09-08قم ق ر  من، 992انظر المادة  2
 ، نفس القانون.09-08ق رقم  من، 993ظر المادة ان 3
 ،في القانون  ، مذكرة ماستر أكاديمي، الطرق البديلة لتسوةة النزاعات الإدارةة وفق القانون الجزائري عدة الحدودية 4

، 2018/2019مستغانم، الجزائر، ، جامعة عبد الحميد بن باديس، والعلوم السياسية كلية الحقوق  ،تخصص قانون إداري 
 .23، 22ص ص 

 .1191مباركية، فاطمة بلعسري، المرجع السابق، ص  بسمة  5
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الصلح،  الإجراءات التي يتبعها الخصوم لإجراء (أولا)دراسة تم تخصيص هذا الفرع لإجراءات الصلح 
 الإجراءات التي تتبعها المحكمة لتوفير بيئة ملائمة لإجراء الصلح داخل المحكمة. (ثانيا)و

 المتعلقة بالخصوم  الإجراءات: أولا

 أمامتكون سابقة على قيد الدعوى و  13-22 رقم القانون  أوجبهامجموعة من الترتيبات التي  تعتبر
 :فيالإجراءات  وتتمثل ،مة التجارةة المتخصصةالمحك

 على عريضة: أمر ستصدارإ  -1

نه المدعي لأ طرف غالبا ما يكون مقدما منحد الخصوم إن الطلب الخاص بإجراء الصلح يقدم من أ
طلب في شكل عرةضة في ا الوةقدم هذ عن طرةق محاميه،سواء بنفسه أو  الحق المعتدي عليهب صاح

جزا للوقائع والطلبات التي وعرضا مو  ،ثبات لمزاعمهنسختين يجب أن تكون مسببة وتتضمن المستندات كإ
لنوعي ختصاص االإوتكييف القانوني الصحيح من توفر  من أجل تحديد موضوع النزاع سس عليها الطلبأ

 مدى يددبدراسة الطلب من مختلف الزوايا وبالنتيجة تح، وبالتالي فهو ملزم 1للمحكمة التجارةة المتخصصة
تعرف و ، 2بموجب نص القانون  إلا صدار أمر على عرةضةلرئيس المحكمة ا زو لا يجو  ،بولهتوفر شروط ق

در دون تكليف تصو  ،أي دون وجاهيةمناقشة الحضور  ولائية تتم دون الهذه الأخيرة أنها من الأعمال 
مدة في  لك نص على سقوطه قتي يواجه ظروفا قابلة للتغيير لذجراء و إ يعتبر كما أنه ،الخصم بالحضور

راء جحتجاج به في أي دعوى أو أي إقانوني ولا يجوز الإثر ولا يرتب أ في حالة عدم تنفيذه، هرأش ثلاثة
 .3مر على العرةضةمصلحة من صدر ضده الأحماية ل

 الإستعانة بمحامي: في حق الأطراف-2

 يشير نه لمإالسالف الذكر ف 13-22 رقم جوع لقانون وبالر  بمحامي، ستعانةللمتقاضي الحق في الإ
كون لنظرا و بل ترك الحرةة للأطراف ، 4لإجبارةة تمثيل الخصوم بمحام أمام المحاكم التجارةة المتخصصة

بعض المنازعات تحتاج لمحامي  حيث أن ،الغة خاصة في المنازعات التجارةةه المسألة لها أهمية كبيرة وبذه

                                  
 .07، المرجع السابق، ص زهرة بن تومي 1
 08، ص2014بوزرةعة، الجزائر، ، دار هومه، 3، ط1التجاري، جض في القانون حمزة سلام، الأوامر على العرائ 2
المركز الجامعي أحمد يحيى  ،4، العدد9لرسمي"، مجلة المعيار، المجلدانوني لفكرة التبليغ االإطار القياسين شامي، " 3

 .45، ص2018الونشرةسي، تيسمسيلت، الجزائر، 
 .سابق الإشارة إليه، 13-22القانون رقم  4
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وهذا ما جاء به قانون  الواجب إتباعهاالإجراءات بالمشاكل القانونية في النزاع و  جل تبصير للمتقاضيأمن 
 عانة بمحامي.تلذلك من المستحسن الإس، 131-07رقم المحاماة 

 جراءات المتعلقة بالمحكمة: الإ-3
:"......رئيس المحكمة التجارةة المتخصصة الذي 13-22 ق رقم 4مكرر 536المادة  بمقتضىعملا 

 .2جراء الصلح..."القضاة للقيام بإمر على عرةضة أحد أ بموجب أيام 5خلال مدة  يعين
مر رئيس المحكمة التجارةة المتخصصة أحد الخصوم يصدر ه في حالة قبول الطلب المقدم من أنفإ

يام من تارةخ تقديم الطلب، وةقع أ 5ذلك في أجل و الصلح  لإجراء على عرةضة يعين من خلالها قاضي
جراء إ ليه مهمةدها القاضي المسندة إالتي يحد صلحجلسة الطالب الصلح تبليغ خصومه بتارةخ على عاتق 

مصارةف القضائية المتعلقة بمحاضر التبليغ الرسمي المنجزة من طرف المحضر كما يتحمل  ،الصلح
ي حالة عدم ، وف3القضائي المتمثلة في محضر التكليف بالحضور مرفق بمحضر التسليم تكليف بالحضور

للجلسة يحرر القاضي  و عدم حضورهم ا أليه سابقمي المشار إعقد التبليغ الرسإلتزام الحضور بإحضار 
مين ضبط القاضي وأ طرف يوقع من الذي محاولة الصلح جراء الصلح محضر بعدم الصلح لفشلالمكلف بإ

 .4المحكمة
لمساعدته مثل الخبراء وةمكن للقاضي المعين لهذا الغرض الإستعانة بأي شخص يراه مناسبا 

النزاع شرط عدم تجاوز مدة المختصين في المادة محل الطرق الودية لحل النزاع و جراء إالمتعودين على 
لكن السؤال المطروح أنه في حالة رفض الطلب لإجراء الصلح المقدم و  ،5شهربثلاثة أحددة قانونا الصلح الم

  لمادة اف طبقا لنص استئنلتجارةة المتخصصة هل يكون هذا الأمر قابلا للطعن بالإى رئيس المحكمة اإل
عمال الولائية التي لا يجوز الطعن فيها. كما لم ، أمام رئيس المجلس القضائي أم أنه من الأ6ق إ م إ 312

الشخص الذي يستعين به القاضي في إجراء عتراض على خصوم الإمكانية الإ ير المشرع إلى مسألةيش
 .7اضعتر ي يتبعها الخصوم في حالة حدوث الإجراءات التالصلح ولم يعين الإ

  

                                  
تنظيم مهنة المتضمن ، 2013أكتوبر  29، الموافق ل 1434ذي الحجة عام  24المؤرخ في ، 07-13 الرقم لقانون ا 1

 .2013أكتوبر  30، الموافق ل 1434ذي الحجة عام  25، صادرة في 55، ج ر ج ج، ع المحاماة
 ، سابق الإشارة إليه.13-22، من ق رقم 4مكرر536انظر المادة  2
 .298جع السابق، ص ر ، المبن يسعد عذراء 3
 .07، المرجع السابق، ص بن تومي زهرة 4
 .501السابق، ص  سعد لقيب، أحمد نوي، المرجع 5
 ، سابق الإشارة إليه.09-08، من ق رقم 312انظر المادة  6
 .62سمية داودي، رتيبة حرود، المرجع السابق ص 7



 الأصول المتبعة أمام المحاكم التجارية المتخصصة الفصل الثاني

53 

 المطلب الثاني
 سيرهاإجراءات إنعقاد الخصومة و  

فهي مجموعة من  ستخدام الدعوى،أنها المركز القانوني المولد عن إتعرف الخصومة القضائية على 
والغير والتي تكون بمثابة الإطار العام الذي يحي بداخله  ،أعوانه، الإجراءات الصادرة عن الخصوم والقاضي

 .1مشروع قرار القاضي الذي يسمى الحكم الذي يصدر في نهاية الخصومة القضائية
ولم يخص المشرع الجزائري قيد الدعوى أمام المحكمة التجارةة المتخصصة بإجراءات خاصة فهي 

ولقيامها يجب توفر عدة شروط الواجب توفرها قبل  رفع الدعوى العادية أمام المحكمة،تخضع للشروط 
، ومن الأول(الفرع ) ون الإجراءات المدنية والإدارةةنها قانلدعوى التي قد تضمالشروع في مناقشة موضوع ا

أمام البديهي أن تسند الدعوى أثناء سيرها على وسائل الإثبات المنظمة قانونا لإثبات الحق المتنازع عليه 
 .)الفرع الثاني(ةة المتخصصة المحكمة التجار 

 الفرع الأول
 شروط رفع الدعوى 

الأساسية لضمان قبول الدعوى ة المتخصصة يجب استفاء الشروط ةكم التجار أمام المحالرفع الدعوى 
شروط إلى شروط موضوعية وشروط شكلية وعليه سنحاول الإحاطة بمختلف الشروط لقبول ال هذه تنقسمو 

 الدعوى على النحو الآتي:
 : الشروط الموضوعية:أولا

شخص التقاضي ما لم تكن له صفة أو له " لا يجوز لأي ال :على أنهق إ م إ  13تنص المادة 
مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون. يشير القاضي تلقائيا إلى إنعدام الصفة في المدعي أو في المدعي 

ق نص المشرع الجزائري على شرط آخر المتعلو ، 2نون"إذا ما إشترطه القاعليه كما يشير تلقائيا إنعدام الإذن 
 .3ق إ م إ 65المادة  بأهلية التقاضي في نص

 الصفة: -1

شرط الصفة هو أول الشروط الموضوعية لقبول الدعوى التي ترفع من ذو صفة على ذي صفة،  
كان المدعي يدعي حقا أو  هي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، فلا تقبل الدعوى إلا إذا حيث

                                  
والعلوم مجلة الحقوق "، الإدارةةية في قانون الإجراءات المدنية و قائتلالخصومة ال"، بوسنان وفاء، فرحات فاطيمة الزهراء 1

 39، ص2020 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زةان عاشور، الجلفة، الجزائر،2العدد، 13المجلدالسياسية، 
 .رة إليه، سابق الإشا09-08ن ق رقم ، م13المادة  2
 ، نفس القانون.09-08، من ق رقم 65انظر المادة  3



 الأصول المتبعة أمام المحاكم التجارية المتخصصة الفصل الثاني

54 

مركزا قانونيا لنفسه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوةا، والمدعى عليه هو الطرف السلبي في هذا الحق 
 .1هاي طرفي الدعوى طوال مراحلوةجب أن تستمر الصفة ف

في سبيل تحصيل حقه و لالحق المطالبة بنفسه إلا أنه في بعض الأحيان قد يصعب على صاحب  
عد ممثلا عنه مثل الولي، الوصي إنما يرف شخص ليست له صفة و لمشرع إمكانية التقاضي من طذلك أقر ا

 نتفاء الصفة في طرفيوه رفع الدعوى أمام القضاء، وإن االمعتالمجنون أو  الوكيل، فلا يمكن للقاصر أوو 
اضين صر فقط على المتقالدعوى يجعل مآلها عدم قبولها وإمكانية تقديم الدفع المتعلق بإنعدام الصفة لا يقت

 .2وى على أساس أنها من النظام العامفي أي مرحلة كانت عليها الدعبل للقاضي إثارته تلقائيا 

 المصلحة: -2

فالأصل أن الشخص  ،تعرف المصلحة على أنها المنفعة التي يجنيها المدعي من إلتجائه إلى القضاء
القضاء، إذن هي الباعث على رفع الدعوى ومناطها، جوء إلى لإذا أعتدي على حقه تحققت له مصلحة في ال

 ندشرعية فمن البديهي أن تسم المصلحة يجب أن تكون قانونية و لقياو  .3بحيث لا دعوى بدون مصلحة
 مة أي موجودة وقت رفعةحميه، كما يجب أن تكون المصلحة قائلدعوى على حق يعترف به القانون و ا

 .4لوقوع مستقبلان أن تكون محتملة ايمنع مالدعوى ولا 
 ن:الإذ -3

عرف الإذن على أنه الترخيص أو الإجراء المسبق المشترط قانونا لرفع الدعوى مثل التفوةض، التظلم، 
مثل الإذن المتعلق بترشيد القاصر البالغ  ،ستفاء الإذن في بعض الدعاوى إبحيث لا تقبل الدعوى إذا لم يتم 

عائلة مصادق عليه من الأم أو مجلس الأو سنة كاملة لمباشرة الأعمال التجارةة الذي يقدمه الأب  18سن 
سنة، ورفع الدعوى أمام الجهة  18طرف المحكمة فإن حصل وأن مارس قاصر عملا تجارةا ولم يتعدى سنه 

المعاملات التجارةة فإنه سيتم الحكم بعدم قبول دعواه، بل يجب على  المختصة بشأن منازعة تعلقت بتلك

                                  
القانونية البحوث الأكاديمية للبحوث  المجلة،بن الزوبير ، "الصفة والمصلحة كشرط لقبول الدعوى المدنية عمار 1

 .13، ص 2022 يجي، الأغواط، الجزائر،والعلوم السياسية، جامعة عمار ثل كلية الحقوق ، 2، العدد6المجلد ، والسياسية
، "الشروط الموضوعية لقبول الدعوى المدنية على ضوء التشرةع،" مجلة المعارف للعلوم القانونية لعجال لامية 2

، 2021المركز الجامعي سي حواس، برةطة، الجزائر،  ، معهد الحقوق والعلوم السياسية،2العدد، 2المجلد، والإقتصادية
 .99، 98ص ص 

، كلية 7العدد، 2المجلدعبد العزةز مقفولجي، شروط قبول الدعوى، " مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،  3
 .118، ص 2013يسي علي، بليدة، الجزائر، لون-2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بليدة 

 ،2العدد، 12المجلدزهيرة بن طاع الله، "شرط المصلحة وأثر زواله أثناء السير في الدعوى"، مجلة الإجتهاد القضائي،  4
 .   396، ص2020الجزائر، ،جامعة محمد خيضر، بسكرة
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، وةمنح الإذن من قبل قاضي شؤون الأسرة بعد تقديم الطلب من قبل المعني تطبيقا 1القاضي إثارته بنفسه
 .2ق إ م إ 479لنص المادة 

 الأهلية: -4
جراءاتها الخصومة ومباشرة إ المراكز القانونية في أهلية التقاضي هي صلاحية الأشخاص لإكتساب

بطلان المطالبة القضائية لعيب موضوعي إجرائي  وأقر المشرع تقرةر ،3ها مرتبطة بأهلية الأداءحيث أن
ةترتب على و  ،المعنوي  لشخص الطبيعي أوممثل النعدام التفوةض للأحد الخصوم أو إ لإنعام الأهليةكجزاء 
ةتم إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ما لم ينص و  ،جميع الإجراءات اللاحقة لهبطلان تقرةره 

لخصوم أو الأهلية لأحد ا القانون على خلاف ذلك دون الحاجة لإثبات الضرر، كما إعتبر المشرع أن إنعدام
 .4ةثيرها القاضي تلقائياممثله من النظام العام و 

 الشروط الشكلية :ثانيا

في عرةضة إفتتاح  متمثلةالعلى مجموعة من الإجراءات ترتكز أساسا الشروط الشكلية لرفع الدعوى 
 حضور للجلسة.تكليف الخصم بالدعوى و 

 عريضة إفتتاح الدعوى:  -1

صصة تحرةر عرةضة كتابية التجارةة المتخ اكمواجبات المدعي عند إقامة دعواه أمام المحإن من أهم 
مرفقة بالوثائق والمستندات وتكون صة صختالتجارةة الم إيداعها لدى أمانة ضبط المحكمةموقعة ومؤرخة و 

ةجب أن تتضمن عرةضة إفتتاح الدعوى على وجه الإلزام مجموعة من و ، 5تدعم إدعاءاتهالتي تبين طلباته و 
بقولها:" يجب أن تتضمن عرةضة إفتتاح الدعوى، تحت عدم قبولها ق إ م إ  15انات نصت عليها المادة البي

 شكلا، البيانات الآتية:
 لقضائية التي ترفع أمامها الدعوى،الجهة ا-1
 موطنه،لقب المدعي و إسم و -2
 فآخر موطن له، فإن لم يكن له موطن معلوم، موطن المدعي عليه،لقب و إسم و -3
 ممثله القانوني أو الإتفاقي، صفةلشخص المعنوي، ومقره الإجتماعي و طبيعة االإشارة إلى تسمية و -4

                                  
 .104 لامية عجال، المرجع السابق، ص 1
 ، سابق الإشارة إليه.09-08رقم ، من ق 479انظر المادة  2
، 2010 ، منشورات نوميديا، قسنطينة، الجزائر،1خليل بوصنوبرة، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارةة، ج 3

 153ص
 .، نفس القانون 09-08ق رقم  من، 64المادة نظر ا 4
 .5، ص2012 التوزةع، القبة، الجزائر،للنشر و  دار الخلدونية ،ي، المرشد في تحرةر العرائضطاهر حسين  5
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 ئل التي تؤسس عليها الدعوى،الوساعرضا موجزا للوقائع والطلبات و -5
 .1ة عند الإقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤةدة للدعوى الإشار -6
ئلة عدم اح الدعوى بمحضر عدم الصلح تحت طاتتجدر الإشارة على أنه يجب أن ترفق عرةضة إفتو 

لتجارةة أمام المحكمة ا محضر قيدا على رفع الدعوى قبل تسجيلهاهذا ال قبولها شكلا، وعليه أصبح
 .3سالف الذكر 13-22رقم  قرتها الثالثة في فق 4مكرر536وهذا ما جاء في نص المادة  ،2المتخصصة

حل النزاعات ذات  كيفيةبشأن  الجزائري  الذي يعد إجراء مستحدث يكشف بشكل جلي التوجه الجديد للمشرعو 
التجارةة المتخصصة بعد الحصول على الطبيعة الإقتصادية، ولكن لم يحدد أجل رفع الدعوى أمام المحكمة 

ستة إذ حدد الأجل ب محضر عدم الصلح خلافا على ما هو معمول به في القضايا العمالية والاجتماعية،
 504 ا لنص المادةالحق في رفع الدعوى طبقمحضر عدم الصلح تحت طائلة سقوط  أشهر من تارةخ تسليم

تي تختص بها هذه المحاكم كان من الأفضل تخصيص إلا أنه نظرا لخصوصية المنازعات ال. 4ق إ م إ
 إجراءات خاصة بها لتحقيق المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الحياة التجارةة.

 تبليغ الخصوم بالدعوى:  -2

ل المحدد وتبليغ نسخة محكمة خلال الأجالجلسة الأولى للإستدعائه لحضور إن تكليف المدعي عليه و 
لك رسلها المدعي إلى المدعى عليه وإنما يجب أن يكون ذولا بواسطة رسالة ي لا يكون شفهيامن العرةضة، و 

شخص الموجهة ر، وةحرر وفق شكلية مفصلة يمكن لتسمى بمحضر التكليف بالحضو  بموجب وثيقة رسمية
على  بناءالى الجلسة لحضور إةستدعى من خلالها لالدعوى ليتمكن من تحضير دفاعه و  إليه معرفة مضمون 

تتمثل و ، ق إ م إ 18ص المادة ن يتضمن البيانات المحددة في نوالذي يجب أ .5و ممثلهدعي أمطلب من ال
 ه البيانات هي:هذ

 ساعة التبليغ الرسمي،عنوانه المهني، وختمه وتوقيعه، وتارةخ و لقضائي، و سم المحضر القب وإ-1
 ،موطنهلقب المدعي و إسم و -2
 موطنه،ضور و إسم ولقب الشخص المكلف بالح-3
 تفاقي،وصفة ممثله القانوني أو الإ ،عيجتمامقره الإطبيعة الشخص المعنوي و و تسمية -4
 .6نعقادهاساعة إتارةخ أول جلسة و -5

                                  
 سابق الإشارة إليه، 09-08ق رقم  من، 15المادة  1
 .7، المرجع السابق، صصديقي عبد القادر2
 ه.سابق الإشارة إلي، 13-22، من ق رقم 4مكرر536نظر المادة ا 3
 ، نفس القانون.09-08ق رقم ، من 405انظر المادة  4
 .13، ص2013تحليلية في قانون الإجراءات المدنية الجديد، دار هومه، بوزرةعة، الجزائر، عبد العزةز سعد، أبحاث 5
 .، نفس القانون 09-08ق رقم  من، 18انظر المادة  6
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هو حضور المدعى عليه إلى الجلسة في واسطة وحيدة و تكليف بمة ن القانون قد حصر مهونجد أ
دة في دة التسليم يتضمن جل البيانات المحعمليتحرةر محضر يثبت امه بز القضائي دون سواه وإلالمحضر 

فع ببطلان محضر ن يدانات فإنه يجوز للمطلوب بتبليغه أوفي حالة إغفال أحد البي ،نص المادة سالفة الذكر
 .1الدعوى  قبول من تم الحكم بعدمالتكليف بالحضور أو محضر التسليم قبل إثارته لأي دفع و 

 فرع الثانيال

 صةصالمحكمة التجارية المتخمام ت أثباوسائل الإ  

الإثبات القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي يحددها القانون وةنظمها على صحة 
، 2القاضي لتأسيس حكمه الفاصل في الدعوى  يأخذهاكما تعد من طرق الإقناع التي  ،الواقعة المتنازع فيها

لمتخصصة فهو لا يخرج عن موضوع محكمة التجارةة امام الكون هذا الفصل يتعلق بالإثبات أاعتبارا لو 
 ات في المادة التجارةة فتم تقسيم هذا الفرع إلى: ثبالإ

 ثبات في المنازعات التجارية: مبدأ حرية الإ أولا
ق معين ثبات ما يدعيه بطرةت التجارةة هو عدم تقيد المدعي بإفي المعاملا ثباتدأ حرةة الإبيقصد بم

فاتر الدالقرائن وشهادة الشهود و  ،الطرق بما فيها البينةثبات ما يدعيه بكل وإنما يكون له إمن طرق الإثبات، 
لتزام عن المبلغ حتى ولو زادت قيمة الإ ي قام به التاج،التصرف الذالفواتير مهما بلغت قيمة التجارةة و 

يثبت كل عقد  ها:"بقول ق ت 30ص المادة وقد تم تأكيد ذلك في ن ،3دنيمال انون قالالمحدد في 
 .4"ت المحكمة وجوب قبولهاوسيلة أخرى إذا رأ يةتجاري:"....... أو بأ

ة ن الحياعاملات التجارةة يجد أساسه في أموإن الغاية من تبني المشرع لمبدأ حرةة الإثبات في ال
وبالتالي  ،ة والإئتمان من جهة أخرى الثقخرى بالسرعة من جهة و عمال الأالتجارةة تتميز عن غيرها من الأ

الشروط الشكلية المتشبعة لما  ستبعادعلى دفع وتطوةر النشاط التجاري بإلى وسائل مرنة تعمل فهي تحتاج إ
لك لا بد من التطرق إلى تطبيقات حرةة الإثبات وتفسيرا لذ ،5لك من تعطيل لمصالح التجارفي ذ

 :وهي كالآتي الواردة عليه والاستثناءات
 

                                  
 .16عبد العزةز سعد، المرجع السابق، ص1
، مجلة "التجارةةالمدنية و ظام الإثبات في المواد الأحكام العامة لن"، حاشي محمد الأمين، بن سالم أحمد عبد الرحمان 2

 .40، ص2023عاشور، جلفة، الجزائر، ، جامعة زةان1العدد، 13المجلدالتراث، 
 .423، 422نبيل ونوغي، المرجع السابق، ص ص  3
 سابق الإشارة إليه.، 59-75، من الأمر رقم 30انظر المادة   4
، 3العدد، 10المجلد ن،" مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية،الإئتماد، الإثبات التجاري بين السرعة و منصور داود، العقون ساع5

 .8، ص2017 جامعة زةان عاشور، الجلفة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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 ت:تطبيقات مبدأ حرية الإثبا -1
سه سات تجسد من خلالها مبدأ حرةة الإثبات وةتعلق الأمر بجواز إصطناع التاجر دليلا بنفتوجد ممار 

لا يجوز لأي خصم أن  صلالأو  جبار الشخص على تقديم دليل لنفسه،إوالخروج على قاعدة عدم جواز 
ن يلا عليه، إلا أليكون درا منه حتى صادن ي يقوم ضد الخصم يكو يصطنع دليلا لنفسه بنفسه وإن الدليل الذ

ير متى كان هذا الغير غير ن يتمسك الشخص بدليل لنفسه في مواجهة الغالقانون أجاز في أوضاع معينة أ
 :الإستثناءا تاجر ومن تطبيقات هذ

 الدفاتر التجارية: -أ
 أساساة فيها تصلح تن البيانات المثبر لا تكون حجة على غير التجار، ومع ذلك فإدفاتر التجان إ

ولكن يجب  ،ثباته بشهادة الشهوديما يجوز إف ه اليمين المتممة لكل من الطرفينجيز للقاضي توجيتللإثبات، و 
 .1ن يكون النزاع متعلق بعمل تجاري ام القانون حتى يعتد بها كدليل وأحكأن تكون هذه الدفاتر منتظمة وفقا لأ

 .2ق ت 13المادة طبقا لنص 
 الفاتورة التجارية: -ب

عمال المنجزة يدون فيه بيان البضائع المبيعة أو الأ نها وثيقة حسابيةبالفاتورة التجارةة على أيقصد 
رغم . و 3مور التجارةة دليلا على العقدتقوم الفاتورة في الأكل قيد من قيودها إلى جانبه و على الثمن  ةومفصل

مقبولة ولا يشوبها عيب سواء تعلق  اتورةه الفثبات متى كانت هذصدورها عن البائع إلا أنها تعتبر وسيلة إ
ن تتضمنه من الأمر بالجانب المادي المتعلق بالأسعار المتضمنة على مستواها أو ما يشكلها أو مايجب أ

يحدد شروط  الذي 468-05ي رقممن المرسوم التنفيذ 03نص المادة  ء فياحسب ماج.4لزاميةمعلومات إ
إلى المراسلات التجارةة  إضافةو  .5لكوالفاتورة الإجمالية وكيفيةّ ذورة وسند التحوةل ووصل التسليم تحرةر الفات

الفقرة  30، والمادة 6وراق العرفية"ون الرسالة الموقع عليها قيمة الأ"تك :ق م على أن 329نصت المادة  حيث

                                  
 .423، المرجع السابق، صونوغي نبيل 1
 ، سابق الإشارة إليه. 59-75، من الأمر رقم 13انظر المادة  2
، تخصص قانون قانون علوم في ال، رسالة دكتوراه التجارةة التدليسية وقانون المنافسةالممارسات سليمان محمد خليل قارة،  3

 .193ص ،2016/2017كر بلقايد، تلمسان، الجزائر،العلوم السياسية، جامعة أبي بخاص، كلية الحقوق و 
ة العمل بها في التشرةع إثبات المعاملات التجارةة وأثر مخالف يدور الفاتورة ف"، لزعر نور الهدى آيةبوشيخي،  عائشة 4

 جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، الجزائر،، 5، العدد5ي"، مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية، المجلدالجزائر 
 .101، ص2023

، يحدد شروط 2005ديسمبر سنة10 ، الموافق ل1426مؤرخ في ذي القعدة عام ال، 468-05ي رقمالمرسوم التنفيذ 5
 ذو 09، صادرة بتارةخ 80تحرةر الفاتورة وسند التحوةل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، ج ر ج ج، ع

 .2005سنة  ديسمبر 11 ل الموافق 1426عام القعدة 
 .سابق الإشارة إليه 58-75، من الأمر رقم 329المادة  6
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لتجارةة ثبات في المعاملات اإلى المرسل إليه كأداة إالتاجر التي اعتبرت الرسائل الموجهة من ق ت  الرابعة
 .1وحجة على مرسلها بصفة ما ورد فيها من بيانات

مر ر التجارةة بناءا على طلب الخصم أو بأمر بتقديم الدفاتازعات التجارةة الأجاز المشرع في المنوأ
القضايا المتعلقة بقسمة خاصة في ستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع و إمن القاضي من تلقاء نفسه بغرض 

 .2جا عن قاعدة عدم جواز الشخص بتقديم دليلا ضد نفسهخرو  فلاسالإالشركة و 

 ثبات:الإستثناءات الواردة على مبدأ حرية الإ   -2

المعاملة  لة نسبية مرتبطة بطبيعةالتجارةة ليست مسألة مطلقة بل مسأثبات في المواد إن حرةة الإ
 ما سوف يتم توضيحه من خلال النقاط الاتية: التجارةة المتنازع بشأنها وهذا

 ردة على المحل التجاري:او التصرفات ال -أ
ن ترد إلى بعض التصرفات القانونية التي يمكن أشار المشرع ل التجاري منقول معنوي، وأيعتبر المح

بدليل  ،3لا كانت باطلةالتجاري كالبيع والرهن. حيث أوجب إثبات هذه العمليات بعقد رسمي وإعلى المحل 
 .4ق ت 79نص المادة 

 :الشركات التجارية سيستأ -ب 
بمعنى أن  5:" تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة.."على أن ق ت 545بت نص المادة وجأ

من الكتابة شركة المحاصة التي أباح إثباتها بكافة الوسائل  وةستثنى يكون عقد الشركة بموجب عقد رسمي.
  6ق ت. 2فقرة  795رجوعا للقواعد العامة في المواد التجارةة طبقا لنص المادة 

                                  
 ، سابق الإشارة إليه59-75الأمر رقم ، من 30انظر المادة 1
مداخلة ألقيت  ميلود مهلي، مداخلة الطعن في أحكام المحاكم التجارةة المتخصصة وطرق الإثبات أمام الجهة القضائية، 2

، 4، ص2023فيفري  11اليوم دراسي حول المحاكم التجارةة المتخصصة، مجلس قضاء سطيف، الجزائر،  بمناسبة
 ط الإلكتروني:الرابالمعلومات العالمية على المنشور على شبكة 

https://courdesetif.mjustice.dz/?p=actualite&p1=12  على الساعة ، 2024فيفري  25، تارةخ الزةارة يوم
11:00. 

، 1العدد ،8المجلد المجتمع،تجاري الجزائري"، مجلة القانون و في القانون المنصور داود، بن حفاف بن سماعيل، "الشكلية  3
 .347، ص2020مع، جامعة أحمد درارةة، أدرار، الجزائر، مخبر القانون والمجت

 ، نفس القانون.59- 75الأمر رقم ، من 79انظر المادة  4
 .، نفس القانون 59-75، من الأمر رقم 545المادة  5
 .، نفس القانون 59-75 رقم الأمر، من 795انظر المادة  6

https://courdesetif.mjustice.dz/?p=actualite&p1=12
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 البحرية:عقود المتعلقة بالتجارة الجوية و ال -ت
ملا تجارةا بحسب الشكل كل عقد نه يعد ععلى أق ت  الثالثة فقرة 05نص المشرع بموجب المادة 

وهذه العقود تتسم بالشكلية ومن أهمها عقود التأمين البحري والتأمين  ،لتجارة الجوةة أو البحرةةمتعلق با
ختصاصات النوعية للمحاكم التجارةة علقة بالتجارة في هذا المجالين وهي من الإجميع العقود المتالجوي و 

 1المتخصصة
، لتجارةة ليس من النظام العامثبات في المعاملات اأن مبدأ حرةة الإ على رتجدر الإشارة في الأخيو 

 ثبات تصرفاتهم إلا بالكتابة.إذ يجوز للمتعاقدين إ
 ثبات في المواد التجارية:وسائل الإ : ثانيا

التي أوجدتها المعاملات الإلكترونية  المستحدثةتتنوع وسائل الإثبات في المادة التجارةة بين الوسائل 
 المتمثلة في: الوسائل التقليدية المتعارف عليها من قبلو 

 :ثبات المستحدثةوسائل الإ  -1

لكترونية ومدى حجيتها في إن حداثة المعاملات الإلكترونية أدى إلى الحديث عن أهمية الأدلة الإ
 الإثبات وأهمها:

 كترونية: الكتابة الإ  -أ
 بموجب المضافة ق م مكرر 323المادة بات طبقا لنص ثأخد المشرع بالكتابة الإلكترونية كوسيلة إ

عتبر الإثبات في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق شرط ى أنه:" يعل 10-05القانون رقم 
 2محفوظة في ظروف تضمن سلامتها"الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة و  كد من هوةةالتأ ةيمكانإ

 والكتابة التقليدية. الإلكترونيةوالملاحظ من هذا النص أن المشرع قد ساوى بين الكتابة 
 التوقيع الالكتروني: -ب

يجرده من  لمإن المشرع أكد على حجية التوقيع الإلكتروني ونص على عدم رفضه أمام القضاء و 
نية على إعتبار أن التوقيع لكترو الإ لى شروط حجية الكتابةقيمته القانونية في الإثبات وأحال شروط حجيته إ

 .044-15 ق رقم 9لك بدليل نص المادة . وذ3شكال الكتابةليس إلا شكلا من أ
                                  

 ، سابق الإشارة إليه. 59-75من الأمر رقم  ،03المادة انظر  1
 ، سابق الإشارة إليه10-05 مكرر، من الأمر رقم 323انظر المادة  2
قانون قضائي خاص،  حقوق، تخصص، رسالة دكتوراه في وسائل الإثبات الحديثة في القانون التجاري جغدم بن دهيبة،  3

 .238، ص2021/2022العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، كلية الحقوق و 
، 2015فبراير  01، الموافق ل 1436ربيع الثاني عام  11، المؤرخ في 04-15من القانون رقم  ،09انظر المادة  4
،الموافق ل 1436ربيع الثاني عام  20، صادرة في 06وني، ج ر ج ج، عر لمحدد للقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكتا

 .2015فيفري  21



 الأصول المتبعة أمام المحاكم التجارية المتخصصة الفصل الثاني

61 

 ثبات التقليدية:وسائل الإ  -2
التي حددها القانون للشخص كي يمكنه إقامة الدليل على  نجد العديد من الوسائل الإثبات التقليدية

 ةمكن تلخيصها فيما يلي:و التجارةة بين المواد المدنية و كون مشتركة التي تو  صحة ما يدعيه
 الكتابة: -أ
ة يحررها موظف عام المختص وفقا لرسمياات ر حر ت بالكتابة له صورتين فقد تكون مثبان الإإ

قدين أو الغير ولا يجوز الطعن ية المطلقة سواء بين المتعاالتي تتمتع بالحجلأوضاع التي يقررها القانون، و 
 .1بينهم تكون حجة فيمارات عرفية يحررها أصحاب الشأن و والأخرى محر  تزوةر،فيها إلا بال
 شهادة الشهود: -ب

ستنادا بالشهادة مهما كانت قيمة التصرف إثبات المقرر في التصرفات التجارةة هو جواز الإ المبدأ
يعجز المدعي توفير  ثبات في الحالات التي قدحيث فتحت مجالات واسعة لإ ،2ق م 333لنص المادة 

كتابي وتقوم شهادة الشهود على إدراكات عقلية وللقاضي السلطة التقديرةة في الأخد بها وتكوةن الدليل ال
 .3ثباتإقتناعه بثبوت الوقائع محل الإ

 :قرارالإ -ت
كم دلة كونه وسيلة مهمة يلتزم القاضي الحأولى القانون الوضعي الجزائري أهمية كبيرة وإعتبره سيد الأ

كان وجود واقعة الوقائع متعددة و نصب على إ قد إلا إذا ،ار حجة قاطعة على المقر لا يتجزأقر والإ ،بموجبها
 .4الأخرى لا يلتزم حتما بوجود الوقائع  منها

 :القانونية اليمين -ث
وهي التي يوجهها  ستشهاد الله على ما يقوله الحالف، وتنقسم اليمين إلى نوعين، يمين حاسمةهي إ

، بخلاف اليمين المتممة التي يوجهها القاضي لأحد الخصمين صم إلى خصمه عند عجزه عن الإثباتالخ
  .5تكملة للدليل

                                  
، 1، العدد11اسات الإنسانية، المجلد لدر و  البحوثبة كوسيلة لإثبات"، مجلة حجية الكتا"، شرفي عبد القادر هام بكوش،إل 1

 .391، ص2017، سكيكدة، الجزائر،1955أوت  2جامعة
 ، سابق الإشارة إليه.58-75الأمر رقم  ، من333نظر المادة ا 2
 .06، المرجع السابق، صمهلي ميلود  3
ائري"، مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية والسياسية، وسيلة إثبات في القانون الجز نصيرة لوني، "شهادة الشهود  4

 .52، ص2020الجزائر، العلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، كلية الحقوق و ،  2العدد، 4المجلد
 06، المرجع السابق، صمهلي ميلود  5
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 الخبرة: -ج
 ليها في المسائل الفنيةلجوء إالتي تسمح باللة من وسائل الإثبات القانونية و تعتبر الخبرة القضائية وسي
ولا تكون من قدرة القاضي ولا من إختصاصه، وعلى هذا الأساس سمح  ،التي تخرج عن المجال القانوني

 المتممو جراءات المدنية والإدارةة المعدل قانون الإ وجب عدة نصوص من بينها نصوصبها بم خذالمشرع بالأ
يهم في فهم النقاط أة يسترشد بر خبراء في مجالات مهملى د إالتي تعهو  ،1451 لىإ 125من المواد 

 .2رتياح تحقيقا لعدالة بين الخصومكل إية التي تحتاج إلى توضيح للفصل في المنازعة بالمستعص
 المبحث الثاني

 محاكم التجارية المتخصصةالحكام الطعن في أ
هم وأ  في خصومة معينة المعروضة عليها،ره المحكمة بالشكل المحدد قانونا الحكم هو القرار التي تصد

ثار الآ من بين هذهثار التي تنتج عنه بمجرد صدوره و خرى هي الآن غيره من القرارات الأيميز الحكم عما 
عدم الرضا لدى الخصم وسيلة قانونية للتعبير عن  انهة بأخير الأ تعرف هذهو  ،3مكانية الطعن فيههي إ

خطاء أكثر من الأ بغية توفير ضمانات كافية لحمايةا التشرةع الممارس لهذا الحق الذي يحميه هذ
 .4المحتملة

قانون الإجراءات المدنية  في الواردة على سبيل الحصرحكام القضائية وتنقسم طرق الطعن في الأ
المطلب طرق الطعن الغير العادية )(، و الأولالطعن العادية )المطلب لى طرق إوالإدارةة المعدل والمتمم، 

 .الثاني(
 ولالمطلب الأ 

 طرق الطعن العادية 
لعيوب سواء كان متعلقا بالوقائع أو ي عيب من ارفعها بسبب أسميت بطرق الطعن العادية لإمكانية 

ذا كان الحكم الحكم المطعون فيه إلا إ وقف التنفيذ عادة النظر في النزاع معكما يترتب عنها إ  ،بالقانون 
 .5بالنفاذ المعجل

                                  
 شارة إليه.الإ بق، سا09-08الأمر رقم  منومايليها،  125انظر المادة  1
، كلية الحقوق 2العدد ،3المجلدجابي للقاضي في الخبرة القضائية، مجلة الدراسات القانونية، ي، الدور الإمسعودان فتيحة 2

 .02، ص2017 ة يحيى فارس، المدية، الجزائر،جامع ،والعلوم السياسية
كلية الحقوق والعلوم ، 2العدد، 7المجلد، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، "آثار الحكم القضائي"، شرةف مرةم  3

 .368، ص2021، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، السياسية
علوم ، رسالة دكتوراه القضائية بين التشرةع الإسلامي والقانون الجزائري نظرةة الطعن في الأحكام ، شيهوب حكيمة4

بن يوسف بن خدة، الخروبة، الجزائر، -1-الإسلامية، تخصص شرةعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر
 .52، ص2015/2016

 .582، المرجع السابق، صبراهيمي محمد 5
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قولها:" طرق الطعن العادية هي العادية بالطعن  طرق ق إ م إ  ولىفي فقرتها الأ 313حددت المادة و 
في  سيتم التطرق ى فرعين، طرق إليه في هذا المطلب بتقسيمه إلا ما سوف نت. وهذ1المعارضة"ستئناف و الإ

 .للإستئناف (الفرع الثاني)المعارضة، أما  إلى (رع الأولالف)
 ولالفرع الأ 

 المعارضةب الطعن 
يب الذي شابه سواء كان في لغاء الحكم مهما كان العأنها من السبل القانونية لإ المعارضة تعرف

دون تبليغه تبعا ام الحكم قد صدر في غيبة الشخص و سباب مادومهما تعددت الأ ،الشكل أو الموضوع
 .2طرةق المقرر في التبليغ الرسمي لحضور جلسة المحاكمةلل

لكن هذه المرة و  بالنظر في المعارضة، المعارض فيهصدرت الحكم الغيابي المحكمة التي أوتختص 
الإشارة أنه  و الدرجة الثانية وتجدركانت محكمة من المحاكم الدرجة الأولى أبصفتها محكمة طعن فيه سواء 

عتباري لقاء نفسها بحكم إ ن تحكم من تعارضة الأولى وجب على المحكمة أا غاب المعارض عن جلسة المذإ
المرفوعة  "تهدف المعارضة نه:على أق إ م إ  327لذلك نصت المادة  ،3لم تكن ن المعارضةحضوري وكأ

 يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائعمن قبل الخصم المتغيب إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي. 
 .4عجل"المنفاذ ا الحكم مشمولا بيكن ما لم يكن هذن لم رض فيه كأاو القرار المعأ ةصبح الحكمالقانون و و 

 حكام القابلة للطعن الأ :أولا
 الغيابية الصادرة عن القراراتحكام و عن بالمعارضة في كل من الأحكام القابلة للطحصر المشرع الأ

صدرت في غيبة المدعى عليه  نوحتى إ ستبعد من نطاق هذا الطعنوإ ،ستئنافيةالمحكمة الإبتدائية أو الإ
ليه في معتبرة حضورةا طبقا لما هو منصوص عالحكام منصوص عليها قانونا تتمثل في الأ تهي حالاو 

طبقا لنص  تكون غير قابلة للطعنستعجالية الصادرة عن المحكمة والأوامر الإ، ق إ م إ 293نص المادة 
 .5ق إ م إ 304المادة 

 ثارها: شروط الطعن بالمعارضة وآثانيا
إلا ترفض و  مهاوضوعية والشروط الشكلية الواجب إحتراالشروط الممن يجب أن تتوفر مجموعة 

 سيتم التطرق  ثار القانونية وهذا ماالأخيرة العديد من الأ ب عن ممارسة القانونية لهذهكما يترت .الدعوى الطعن
 إليه. 

  
                                  

 بق الإشارة إليه.سا، 09-08من ق رقم ، 313المادة  1
 .347ص ،2012الجزائر،  ، محمدية،1، ط7عادل بوضياف، الوجيز في شرح قانون لإجراءات المدنية والإدارةة، ج 2
 378شرةف مرةم، المرجع السابق، ص 3
 .، نفس القانون 09-08، من ق رقم 327المادة  4
 ، نفس القانون.09-08، من ق رقم 304انظر المادة  5
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 شروط الطعن بالمعارضة: -1
المصلحة، ر شرطي الصفة و رفع الدعوى أي توفمة لاالمعارضة توافر الشروط العقبول يشترط ل

ميعاد قبول المعارضة حيث و  المعارضة ساسا بالحكم محلة إلى الشروط الخاصة التي تتعلق أبالإضافو 
رفع الطعن بالمعارضة في أجل شهر إبتداءا من تارةخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي، وإذا يجب 

رفق كما يجب أن ترةخ التبليغ الرسمي، ايوم من ت 15غيابي فيرفع خلال  تعلق الأمر بقرار إستعجالي
 .1ن فيه تحت طائلة عدم قبولها شكلاعرةضة المعارضة بنسخة من الحكم المطعو 

 ثار الطعن بالمعارضة: أ -2

الحكم  تنفيذقانونا، وقف دد يترتب على الطعن المحكوم عليه غيابيا بالمعارضة خلال الميعاد المح
إبتداءا من صدور الحكم إلى حين  لموضوع الطعن، وةسري وقف التنفيذابي إلى ما بعد الفصل في االغي

فيه  المعارض القرار رضة في حالة عدم ممارستها، وفي حالة ممارستها يصبح الحكم أواإنقضاء ميعاد المع
 .2ق إ م إ 323ة يكن هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل طبقا للمادأن لم يكن، ما لم ك

 الفرع الثاني

 الإستئنافب الطعن 

، م عليها النظام القضائي الجزائري قو رجتين من المبادئ الأساسية التي ييعد مبدأ التقاضي على الد
المرغوب من خلال الهدف فه المشرع الجزائري عر و  ،فالإستئناف هو الحالة الثانية من أوجه الطعن العادي

عتمده المشرع وقت تصديه للمعارضة. حيث يؤدي إلى النظر في النزاع من حيث إ فيه على نفس النحو الذي 
الإبتدائية تعديلا لمنطوقه أو  م المطعون فيه الصادر عن المحكمةبالتالي مراجعة الحكالقانون و ائع و الوق

" يتم الفصل في  على مايلي:13-22 رقم ق 05مكرر 536المادة ونص المشرع صراحة في  .3إلغائه
  . 4ل للإستئناف أمام مجلس القضائي"متخصصة بحكم قابالتجارةة المحكمة الالدعوى أمام 

وبذلك فهي تقبل الطعن ، إبتدائيةرة عن المحاكم التجارةة المتخصصة تكون وعليه الأحكام الصاد
ة المعمول بها في أمام المجلس القضائي وبالتحديد على مستوى الغرفة التجارةة وفقا للقواعد العام بالإستئناف

 .مقانون الإجراءات المدنية والإدارةة المعدل والمتم
  

                                  
 .08، ص  ميلود مهلي، المرجع السابق  1
 ، سابق الإشارة إليه.09-08ق رقم من ، 323انظر المادة  2
 .249ان بربارة، المرجع السابق، صمعبد الرح 3
 سابق الإشارة إليه.، 13-22، من ق رقم 5مكرر  536المادة  4
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 : الأحكام قابلة للإستئنافأولا

ف الأحكام بحيث لايجوز إستئنا تئناف إلا ما تم منعه بنص القانون الأصل أن جميع المواد قابلة للإس
ولا يقبل  دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ فاصلة فيالوالأوامر ، كلية في الموضوعة بصفة غير فاصلال

 .1المعجل كم الفاصل في الإعتراض على النفاذالطعن بالإستئناف الح

 أثارهو  بالإستئنافشروط الطعن : ثانيا

الشروط الشكلية الواجب إحترامها ة و مجموعة من الشروط الموضوعي نافيشترط لقبول الطعن بالإستئ
هذا ما و خيرة العديد من أثار القانونية الأ عن ممارسة القانونية لهذه بكما يترت .إلا ترفض الدعوى الطعنو 

 تنطرق إليه.سوف 

 شروط الإستئناف:  -1

اته، وشهرةن إذا للشخص ذكان التبليغ الرسمي للحكم ا رفع الطعن بالإستئناف خلال شهر إذيجب 
أما إذا كان غيابيا فيبدأ حساب  ،كان التبليغ في الموطن المختار أو الحقيقي على أن يكون الحكم حضورةا

ة ضبط المجلس ةجب أن يكون مرفقا بعرةضة تودع لدى أمانمن تارةخ إنتهاء أجل المعارضة. و  مدة الشهر
، وتتضمن 2نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف فيهب مع إرفاقها توقيع المحاميالقضائي تحمل ختم و 
 .  3تحت طائلة عدم قبولها شكلاق إ م إ،  540ليها في نص المادة البيانات المنصوص ع

 آثار الإستئناف:  -2

ئية أثرةن محاكم الإبتداالعن  الصادرائية للطعن بالإستئناف في الحكم يترتب عن الممارسة القض
 هما:و 

 :الأثر الموقف -أ

 .4المعجل ما عادا في حالة التنفيذ الحكم، والإستئناف ذاته تنفيذ جل الإستئنافيوقف أ

                                  
 .09مهلي ميلود، المرجع السابق، ص 1

، مذكرة ماجيستير في القانون الخاص، تخصص قانون المدني، في الإجراءات المدنيةالطعون محمد البار عبد الدائم،  2
 .91،92ص ، ص 2012/2013محمد بن أحمد، وهران، الجزائر،  2كلية الحقوق، جامعة وهران

 سابق الإشارة إليه.، 09-08، من ق رقم 540انظر المادة  3
اسية، جامعة     يالعلوم الس، كلية الحقوق و 8، العدد2لإجتماعية، المجلدة وا،" طرق الطعن"، مجلة العلوم القانونيحبار أمال 4

 .131، ص 2017عاشور، الجلفة، الجزائر،زةان 
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 :الأثر الناقل -ب
لنظر سمح بإعادة ايطالما أن المجلس هو الدرجة الثانية للتقاضي فإن النزاع ينقل برمته للنظر فيه إذ 

صادر على مستوى الدرجة الأولى اللتدارك الخطأ الواقع في الحكم ، القانون في الدعوى من حيث الوقائع و 
 ،وةجوز أن يقتصر الإستئناف على بعض مقتضيات الحكم وةعتبر الخصم المستأنف هنا راضيا بالباقي

ذا المنع ليس مطلقا بل وردت في مرحلة الإستئناف غير أن ه الجديدةةجدر التنوةه أنه يمنع قبول الطلبات و 
 .3ق إ م إ  342، و3412 ادتنينالمنصوص عليها في نص الم ،1تناءاتعليها إسث

العملي فكان على المشرع أن ينشئ بالموازاة مع هذه المحاكم جهة ى مستوى الإجرائي و ولكن عل
إستئنافية تجارةة أو على الأقل غرفة تجارةة متخصصة على مستوى المجلس القضائي الذي يقع في دائرة 

المحكمة التجارةة المتخصصة وذلك بهدف إرساء قضاء تجاري متخصص على مستوى جميع  إختصاصه
درجات التقاضي، لأن هذه الأخيرة تتكون من مساعدين على دراية بالمسائل التجارةة وقضاة متخصصين 

تتشكل  التي تفصل في المنازعات المعروضة أمامها بموجب أحكام نوعية يتم إستئنافها أمام الغرفة التجارةة
 .4من قضاة عاديين يفتقدون لتخصص المطلوب

 الثانيالمطلب 
 طرق الطعن الغير العادية 

من مقتضيات العدالة لتالي هم غير معصومين من الخطأ و باو من المعروف أن القضاة من البشر 
 السماح للمتقاضين لمن صدر عليه حكم مشوبا بعيب من العيوب أن يطرح النزاع من جديد على القضاء

إلى وتنقسم طرق الطعن  .للتوفيق برزت فكرة الطعن في الأحكام، و 5لإعادة النظر في الشيء المقضي عليه
 في الطعن بالنقض عليه تنقسم هذه الأخيرة إلىو ، 6طرق الطعن الغير العاديةق لها و عادية التي سبق التطر ال

 )الفرع الثاني(ي فلتماس إعادة النظر إو ر خارج الخصومة عتراض الغيإ و )الفرع الأول( 
  

                                  
 .131، صسابقالمرجع أمال حبار،  1
 ، سابق الإشارة إليه.09-08ق رقم من  ،341المادة  انظر 2
 ، نفس القانون.09-08ق رقم من  ،342المادة  انظر 3
، ، جامعة أبوبكر بلقايد، 1، العدد8المجلد، فرةدة عيادي،" نظام المحاكم التجارةة المتخصصة في الجزائر"، سامية مولفي 4

 .34، ص2023تلمسان، الجزائر، 
محمد بن    2معة وهران، جاق إ م إ جية، محاضرات في ئالقرارات القضاسليماني، طرق الطعن في الأحكام و  برةنةص 5

https://elearn.univ-ة على شبكة المعلومات العالمية على الرابط الإلكتروني: ، المنشور 62، ص2016أحمد، 
oran2.dz/pluginfile.php/262513/mod_resource/content/1  على 2024مارس  28، تارةخ الزةارة يوم ،

 .18:33لساعة ا
 .207صخليل بوصنوةرة، المرجع السابق،  6

https://elearn.univ-oran2.dz/pluginfile.php/262513/mod_resource/content/1
https://elearn.univ-oran2.dz/pluginfile.php/262513/mod_resource/content/1
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 الفرع الأول
 الطعن بالنقض

المبادئ ضائية المختلفة قد طبقت النصوص و إذا كانت الجهات الق في كون  يتمثل الطعن بالنقض
أستند عليها  التي النصوص عادة النظر فية سليمة في الأحكام الصادرة منها، بحيث يهدف لإالقانونية بصف

 . 1في إصدار
 : شروط الطعن بالنقض أولا

 إن الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا يتطلب توفر مجموعة من الشروط المتمثلة في:
 من حيث الأحكام   -1

، وذلك 2يفتح الطعن بالنقض ضد الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة والفاصلة في الموضوع
 .3ق إ م إ 349لنص المادة طبقا لنص المادة 

 جهة الخصوم : من -2

يجوز الطعن بالنقض لمن كان خصما أو ممثلا في الدعوى، بحيث يشترط أن يكون للطاعن صفة 
ولا يحق للخصم الذي  ،المطعون فيهوأن يكون طرفا في الخصومة أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم 

، وةشترط 4ق إ م إ 353 ادةبه الملحكم أن يطعن فيه بالنقض وهذا ما قضت أخرج من الدعوى قبل صدور ا
 .5القانونية أي يعد الطعن باطلا في كان عديم الأهلية الطعن أن يكون متوفر على الأهليةوقت رفع 

 :جالالأالشكل و  -3

جل الطعن بشهرةن من تارةخ التبليغ أ إم  إ من ق 354 حدد المشرع الجزائري حسب نص المادة
أما  .6 المختارأو  الموطن الحقيقي في الرسمي ا تم التبليغذإ لاثة أشهرث إلى وةتم تمديده الرسمي شخصيا

 نقضاء الأجل المقرر للمعارضةإتنطلق الآجال إلا بعد  ،يابيا أو القرار المطعون فيهغالحكم صدور في حال 
 .7ق إ م إ 535 طبقا لنص المادة

                                  
مؤسسات، معهد أكاديمي في الحقوق، تخصص دولة و  كرة ماستر، مذطرق الطعن في المادة الإدارةة، برادعية موسى 1

 .55، ص2017الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشرةسي، تيسمسيلت، الجزائر، 
 .133أمال حبار، المرجع السابق، ص  2
 سابق الإشارة إليه.، 09-08، من ق رقم 349انظر المادة  3
 ، نفس القانون.09-08ق رقم  من، 353نظر المادة ا 4
 .207، صخليل بوصنوةرة، المرجع السابق5
 نفس القانون. ،09-08ق رقم  من، 354المادة  انظر 6
 نفس القانون. ،09-08من ق رقم  ،355المادة انظر  7
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 أوجه الطعن بالنقض : -4

التداخل في المحتوى وعدد المشرع  جاءت على سبيل الحصر بهدف تسهيل عمل القضاة ومنع
وجه حسن، ومن أمثلتها  18الحالات الواجب توافر أحدها على الأقل لقيام الطعن بالنقض وهي 

الخطأ في تطبيق القانون أي تطبيق الحكم المطعون فيه على وقائع قاعدة قانونية غير القاعدة 
بيق في هذا الصدد أيضا في حالة تأوةل الواجبة، الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب وكذلك التط

 .1القانون أي إساءة الفهم الصحيح وإعطاء النص معنى غير معناه الحقيقي

 ار الطعن بالنقض:أث  -2

ق إ م إ على أنه يترتب الطعن بالنقض فقط في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص  361نصت المادة 
ق إ م إ على أن  377المادة رار بالخصم نصت وأما في حالة الإض ،2وأهليتهم وفي دعاوى التزوةر

 .3دج20000دج إلى 10000تفرض غرامة مدنية من 

 الفرع الثاني

 إلتماس إعادة النظرو  الغير خارج الخصومة عتراضإ 

إلتماس إعتراض الغير خارج عن الخصومة و طرق الطعن الغير العادية المتمثلة في  يشمل هذا الفرع
 :وعليه إعادة النظر

 إعتراض الغير خارج الخصومة : أولا

ولعل أهم ما  ،ةضر به الحكم الصادر فيهاالدعوى و  في متدخلخاص بكل شخص غير  ءإجرا هو
 أنالغير العادية هي  أوسواء العادية  رج عن الخصومة عن باقي طرق الطعنتراض الغير الخاإعيميز 

نص المشرع في المادة و  .4القرار المعترض عليه أو الأمر أو يكون طرفا في الحكم لا أنالمدعي يجب 
 :5في المتمثلةعتراض الغير خارج عن الخصومة بإعلى شروط الطعن ، ق إ م إ 381

                                  
 .134حبار أمل، المرجع السابق، ص1
 .، سابق الإشارة إليه09-08، من ق رقم 361انظر المادة  2
 ، نفس القانون.09-08، من ق رقم 377انظر المادة  3
الغير الخارج عن الخصومة أمام القضاء الإداري في قانون إجراءات المدنية  إعتراضرفيقة ميمش، حياة مسطر،   4

، جامعة ي، كلية الحقوق والعلوم السياسيةكرة ماستر أكاديمي في القانون العام، تخصص قانون عام داخلذ، موالإدارةة
 .10، ص2016 2015محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجزائر، 

 نفس القانون. ،09-08ق رقم  من، 381انظر المادة  5
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 الخصومة:عتراض الغير خارج عن شروط الطعن بإ  -1

لا بها ثلا يكون مم نوأ ون فيهعالطاعن طرف في الدعوى المنتهية بالحكم المط يكون لا يشترط أن 
 .قضائيا وأ تفاقياإ ،قانونيا تمثيلاسواء كان 

ةلحق بحقوق المعترض و  االحكم المطعون فيه ماس يكون  أيعلى شرط المصلحة  توفرأن يةجب و 
 .1تخلفه يعد غير مقبولا لأن بالحضورالخصومة  أطرافتكليف جميع  إلى بالإضافة، ضررا به

 عتراض الغير الخارج عن الخصومة:الأحكام القابلة للطعن بالإ  -2

القرارات و  الأوامر وفي ،النزاع أصلفي القرارات القضائية الفاصلة في  الأحكام ذهه خلصتتس
 أموالستعجال كالولاية على قاضي الإصاص ختإالتي تكون من و  الموضوع، الفاصلة في الإستعجالية

 .ستعجالية الوقفيةالقرارات الإامر و في الأو الأحكام في  أيضا تتمثلو  ،القاصر

 بإعتراض الغير الخارج عن الخصومة: ميعاد الطعن -3

 قائم لمدة الغير خارج عن الخصومة الطعن بالاعتراض ، على بقاء أجل2ق إ م إ 384نصت المادة 
غير أن هذا الآجال بشهرةن عندما  صدور الحكم المراد الطعن فيه يبدأ حسابها من تارةخ ،سنة15

 .3يتم التبليغ الرسمي

 :الغير الخارج عن الخصومة بإعتراض أثار الطعن  -4

، 4ق إ م إ 386لا يكون له أثر موقف للحكم المطعون فيه غير أنه، استتناءا حسب نص المادة 
تسمح لقاضي الإستعجال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه متى تبين أن تنفيذه سيرتب أضرارا لا 

إستعمال هذا الحق بغرامة فضلا يمكن تداركها مستقبلا وبالإضافة يمكن الحكم على من تعسف في 
  .5عن التعوةضات المترتبة عن أضرار التعسف

                                  
 .، سابق الإشارة إليه.09-08، من ق رقم 382انظر المادة  1
 .، نفس القانون 09-08رقم  ، من ق384انظر المادة 2
كلية  ملتقى دولي، ،والإدارةة مدنيةالجراءات الإالطعن في شرح قانون  محمد المهدي بكراوي، انصاف إبن عمران، طرق 3

المشورة على شبكة المعلوماتية  30-29ص ص ،2013السياسية، جامعة أحمد درارةة، أدرار، الجزائر، العلوم الحقوق و 
 09، تارةخ الزةارة يوم /https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/bitstreamالعالمية على الرابط الإلكتروني: 

 .10:14، على الساعة 2024أفرةل 
 .، نفس القانون 09-08من ق رقم  ،386انظر المادة  4
 .118ص، 2009،ائرز الج الميلة،عين  ،دار الهدى، د ط وإدارةة،مدنية  إجراءاتشرح قانون ، سليمان بارش5

https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/bitstream/
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 لتماس إعادة النظرالطعن بإ: ثانيا
قد عرفه الدكتور محمد و صنف المشرع الجزائري التماس إعادة النظر ضمن طرق الطعن الغير العادية 

أطراف الخصومة لطعن في القرارات القضائية يحول هو طرةق غير عادي من طرف ا " :الصغير بعلي
أي  ،1"ون ت لأسباب التي ينص عليها القاناأو قرار ية نفسها فيما أصدرته من أحكام الطعن أمام الجهة القضائ

وةعد هذا  ،والقانون إعادة الفصل فيه من جديد من حيث الوقائع راجعة القرار الفاصل في الموضوع يهدف لم
ق الطعن على وجه الإطلاق وةهدف لمراجعة الأمر أو الحكم أو القرار الفاصل في الطعن من أضعف طر 

 الموصوع إذا ما توافرت شروط إلتماس إعادة النظر.

 لتماس إعادة النظر:أسباب الطعن بإ .1

التي حصرتها في سببين و  ،2النظرلتماس إعادة سباب تقديم إعلى أق إ م إ  392قد نصت المادة 
ا بعد صدور الحكم أن هذا الحكم بالوثائق المزورة أو تبين قضائي عترافالإفي حال إذا تم  همارئيسيين ألا و 

إذا أكتشف بعد صدور الحكم أن هناك أوراق حاسمة في الدعوى كانت ، أو بهحيازته قوة الشيء المقضي و 
 الخصوم. أحد محتجزة لدى

 الأحكام القابلة للطعن بالتماس إعادة النظر: .2

ذلك عند صدور و لتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحكمة القابلة للطعن بإتتمثل الأحكام 
 لأوامرا اكذو  ستئنافالمجلس كجهة إ في القرارات القضائية الصادرة عن، و وعفاصل في الموضالحكم 

ية الولائستثنى منها الأوامر وة .صادرة عن محكمة أو مجلس الإستعجالية الفاصلة في الموضوع سواء كانت
لقوة الشيء المقضي  حكم حائزلتماس إعادة النظر يجب أن يكون الر الإستعجالية الوقتية أي لقبول إالأوامو 

 .3فيه

 ميعاد إلتماس إعادة النظر: .3

تارةخ تبوث شهادة الشاهد  ظر في أجل شهرةن وةبدأ سرةانه مندة الناحددت آجال رفع الإلتماس بإع
من تارةخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير الحق من طرف الخصم وهذا طبقا أو من تارةخ ثبوت التزوةر أو 

 .4ق إ م إ 393لنص المادة 

                                  
 546ص ،2007،رالجزائ ،محمد صغير بعلي القضاء الإداري، الوجيز في المنازعات الإدارةة، دار العلوم 1
 يه.، سابق الإشارة إل09-08، من ق رقم 392المادة  أنظر 2
 29ص ، إنصاف ابن عمران، المرجع السابق،بكراوي  محمد المهدي 3
 نفس القانون.، 09-08ق رقم من ، 393المادة  انظر 4
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 أثار إلتماس إعادة النظر: .4

نظر الجهة القضائية المختصة في الخصومة في الوقائع  تتمثل أثار إلتماس إعادة النظر في 
 في الحكم أو القرار في الإلتماس،ه من جديد قبول الإلتماس، وعدم جواز تقديم ةفي حال وذلكوالقانون 

عدم قبول عرةضة إلتماس إعادة النظر إلا إذا كانت مرفقة بوصل يثبث إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة  وكذا
يجوز للقاضي الحكم على الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من عشرة ألاف إلأى ذلك القضائية، وبالإضافة 

 .1لاف دينار جزائري دون الإخلال بالتعوةضات الذي قد يطالب بهدينار جزائري إلى عشرةن أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .30ص المرجع السابق، بن عمران،محمد المهدي بكراوي، إنصاف إ 1
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 :ملخص الفصل الثاني

إجراءات سير الدعوى أمام المحاكم التجارةة المتخصصة نستخلص من هذا الفصل أن بخصوص 
شكلا،  قبلولهاالصلح كإجراء وجوبي قبل قيد الدعوى تحت طائلة عدم  في هذه الأخيرة جعل المشرع الجزائري 
الدعوى أمام المحكمة التجارةة المتخصصة بإجراءات خاصة حيث تخضع لذات  رفع ولم يخص المشرع في

وتفصل  المثمتلة في الصفة والمصلحة وضروروة استفياء أهلية التقاضي، الشروط رفع الدعوى العادية
رة عن هذه المحاكم تكون ابتدائية المحكمة في الدعوى بحكم قابل للإستئناف وبالتالي فإن الأحكام الصاد

حيث تتمركز هذه المحاكم ضمن القضاء العادي إذ تتوزع  والغير العاديةقابلة الطعن بالطرق الطعن العادية 
 بشكل أفقي مع المحاكم الإبتدائية.
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دثة لنا أن المحاكم التجارةة المتخصصة هي إحدى الآليات المستحفي ختام هذه الدراسة يتضح و 
القضايا متخصص للفصل في تجاري قد بدأت فكرة التوجه نحو قضاء للفصل في المنازعات التجارةة، و 

قتصاد العالمي الذي أوجد معاملات تجارةة متطورة لم تكن صادية نتيجة تصاعد حدة جرائمها وتطور الإقتالإ
تنجم عن  تنقل رؤوس الأموال، إذ أن المنازعات التي قدستثمار والتجارة و وتغير في نمط الإ ،لمعروفة من قب

  .النظر فيهاصل و الفهذه الأعمال تتطلب سرعة 

لة تواكب هذه وعصرنة قطاع العدا قانونية جزائرةةلحاجة إلى تحديث منظومة قضائية و مما دعت ا
بموجب  09-08راءات المدنية و الإدارةة جالإتعديل قانون على هذا الأساس جاء و  ،المستجدات العالمية

إلى إرساء معالم  إقرار المشرع التوجهالذي إنصب مباشرة على القضاء التجاري و  م م 13-22القانون 
، حيث أصبحت هناك جهتين قضائيين تتولى الفصل في المنازعات القضاء المتخصص بشكل صرةح

في المنازعات بتدائية يختص بالنظر على مستوى المحاكم الإمثلة في القسم التجاري المتواجدة التجارةة المت
نوعي للمحاكم التجارةة المتخصصة، ختصاص الم أنها تخرج من النطاق الحصري للإالأهالتجارةة البسيطة و 

 جارةة المتخصصة.الوسائل البديلة لتسوةة المنازعات المعروضة أمام المحاكم الت عن تعزةز دور فضلا

 ومن بين النتائج المتوصل إليها:

محاكم  ستحداثإنحو التكرةس الفعلي لفكرة القضاء التجاري المتخصص خصوصا بعد  تجاهلإا -
 التجارةة المتخصصة.

المحاكم  تأسيسفي  تتمثلقتصادية ئية تتناسب مع متطلبات الحياة الإقضاتحديث منظومة قانونية و  -
 .على سبيل الحصر م م 13-22ولى الفصل في المنازعات التي حددها القانون تتالتجارةة المتخصصة 

لمحاكم الواقع على ا الضغطلتخفيف  متخصصةكم تجارةة امح ستحداثهبإكان المشرع موفقا  -
 .القسم التجاري  صخبتدائية بالأالإ

تجارةة المتخصصة والتي تتكون من قاض ومساعدين لهم  للمحاكمعلى التشكيلة الجماعية  الإقرار -
 .د على التشكيلة الفردية بالنسبة للقسم التجاري اعتمالإفي المقابل ة بالمادة التجارةة محل النزاع و درايخبرة و 

 من قبل كانت موجودة أنهاحيث  الفرنسيبالنظام  تأثيرله  المتخصصةالمحاكم التجارةة  تأسيس إن -
 ا بعد الإستقلال.إلغائه سرعان ما تمو  مدن كبرى  أربعةستعمارةة موزعة على الإ الفترة في

محكمة موزعة  12 للمحاكم التجارةة المتخصصة ب الإقليمي ختصاصالإالمشرع الجزائري حدد  -
 .عبر التراب الوطني
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وجوبي  إجراءالصلح  أعتبر ر فعالية للطرق البديلة لتسوةة المنازعات التجارةة حيثثكأتفعيل دور  -
 .شكلا قبولهاقبل قيد الدعوى تحت طائلة عدم  المتخصصةالمحاكم التجارةة  أمام

يختص بالنظر في المنازعات التجارةة  بتدائيةالإ على القسم التجاري على مستوى المحكمة إبقاء -
 ا القسم.ذي هالوساطة ف إجراء إلزاميةالمتخصصة مع  التجارةةالبسيطة غير تلك التي تختص بها المحاكم 

 اكمحالمفقي مع أتتوزع بشكل  إذالعادي  القضاءالمتخصصة ضمن  التجارةةكم االمح تتمركز -
 .حديدات غرفة التجارةةفي ال المجلس القضائي أمام ستئنافللإقابلة  أحكاما تصدربتدائية و الإ

 أهمها: الإقتراحاتوعلاوة على ذلك نتوصل إلى جملة من 

 مام الدرجةأ التخصص لمعيار إبرازائنافية تجارةة متخصصة تسإستحداث جهة إ الأجدركان من  -
 ي وفقا تشكيلة تتوافق مع طبيعتها.لتقاضل الثانية

من  4مكرر 536 المادة 3تعديل الفقرة بلك ذالصلح و  إجراءرفع الدعوى بعد فشل الل أجتحديد  -
 .13-22قانون ال

تخصصي ليا للقضاء وهو ما يسمح بتكوةن قاعدي و ى مستوى المدرسة العتبني فكرة التخصص عل -
 .عدالة تتناسب مع البيئة التجارةةللقضاة لتحقيق 

بتدائية كونها تنظر في تها من المحاكم الإكم التجارةة المتخصصة تتميز عن مثيلااالمح أننجد  -
الصيغة  عمالإ الوقت لذلك بات من الضروري  عنصر ستلزم فحصها توفرينوعية معينة  ذاتدعاوى ال

 .في العملية القضائية لكترونيةالإ

ا الشرط يستوجب تفعيل ذن تحقيق هإبالتالي فامي جلسات الموضوع و حبم لأطرافا تمثيليستوجب  -
 .التجاري  الميداندورات تكوةنية للمحامين في 

 من 3تعديل الفقرة المتخصصة و كم التجارةة اتخص مهنة مساعدي المح أخلاقيةمدونة  إصدار -
ستخلاف المساعدين بالقضاة والتأكيد على إستخلافهم بحذف إ 13-22من قانون  2مكرر  536المادة 

 للحفاظ على توازن تشكيلة البشرةة للمحاكم التجارةة المتخصصة ،بنظائرهم من المساعدين المعنيين

 أقسام لىإكان من المستحسن تقسيمها  إذ المتخصصةالنظر في تشكيلة المحاكم التجارةة  إعادة -
 .جل ضمان سرعة الفصل في القضاياأه المحاكم من ذتختص به ه الذيحسب موضوع النزاع 

 ا المساعدين لدى المحكمةذككم التجارةة المتخصصة و الفائدة قضاة المحةنية برمجة دورات تكو  -
 .للتمكن أكثر من الإجراءات
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على غرار الدول السابقة في النوعي للمحاكم التجارةة المتخصصة  ختصاصتوسيع من الإالب قتراحإ -
 .تأسيس المحاكم التجارةة كالمشرع المصري 

 كماالمح على مستوى التسوةة التحكيمية في المنازعات المعروضة أمام القضاء التجاري  إلىالإشارة  -
 كيفية تنفيذو  من المنازعاتا النوع ي تسوةة هذمن نجاعة ف الآلية هذنظرا لما تلعبه ه ،متخصصةال التجارةة

 .الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا/ المصادر:

 :القوانين -1

، 2004سبتمبر سنة 06، الموافق ل 1425رجب عام 21مؤرخ فيال، 11-04قانون العضوي رقمال-
 08 ، الموافق ل1425رجب عام 23في  صادرة، 57الأساسي للقضاء، ج ر ج ج، عمتضمن القانون ال

 .2004سبتمبر سنة

يوليو سنة  17 ل، الموافق 1426جمادى الثانية عام  10مؤرخ في ال، 11-05قانون العضوي رقم ال-
، الموافق 1426جمادى الثانية عام  13، صادرة في 51القضائي، ج ر ج ج، ع بالتنظيم ق، المتعل2005

، الموافق ل 1443ذو القعدة  09مؤرخ في ال، 10-22بالقانون العضوي رقم  م م ،2005يوليو سنة  20ل 
، 1443ذو القعدة عام 16صادرة في ، 41لتنظيم القضائي، ج ر ج ج، عمتعلق باال، 2022جوان سنة  09

 .2022جوان سنة 16 الموافق ل
ج ج، ر ج  سنة، 2005يونيو 20وافق ل ، الم1426جمادى الأولى عام  13المؤرخ في ، 10-05القانون -
-75لأمر رقم  م م، 2005سنة  يونيو 22 وافق لم، ال1426لى عام و جمادى الأ 15صادرة في ، 43ع

المتضمن ق م، ج ر ج ج،  ،1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20في  المؤرخ ،58
 سنة 1975سبتمبر 30، الموافق ل1395رمضان عام 24صادرة في ، 78ع
متضمن قانون ، ال2008فبراير  25، الموافق ل 1429صفر عام  18ؤرخ في م، ال09-08القانون رقم -

  23، الموافق ل1429ربيع الثاني عام  17صادرة في ، 21الإجراءات المدنية والإدارةة، ج ر ج ج، ع 
 .2008أبرةل سنة 

 
، المتضمن 2013أكتوبر  29، الموافق ل 1434ذي الحجة عام  24، المؤرخ في 07-13القانون الرقم -

أكتوبر   30، الموافق ل1434ذي الحجة عام  25صادرة في ، 55، عتنظيم مهنة المحاماة، ج ر ج ج
2013. 

المحدد  ،2015فبراير  01 ، الموافق ل1436ربيع الثاني عام  11، المؤرخ في 04-15القانون رقم -
، 1436ربيع الثاني عام  20، صادرة في 06ج ر ج ج، عللقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، 

 .2015يرافبر  21الموافق ل 
، المتعلق 2018مايو سنة  10 ، الموافق ل1439شعبان عام  24مؤرخ في ال، 05-18قانون رقمال-   

مايو سنة  16، الموافق ل 1439شعبان عام  30رة في صاد، 28ج ج، ع ر ج بالتجارة الإلكترونية،
2018. 
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، 32ج ر ج ج، ع ،2022مايو  05الموافق  1443شوال عام  04مؤرخ في ال 09-22رقم  قانون ال -
 20المؤرخ في  59-75للأمر رقم  م م، 2022سنة  مايو 14، الموافق ل 1443شوال عام  13في  صادرة

ذو  16، صادرة في 101ع، ج ر ج ج، ت ن قالمتضم 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان عام
 .1975ديسمبر سنة 19الموافق ل  ،1395الحجة عام

، المتضمن 2022يونيو سنة  24، الموافق ل 1443ذي الحجة عم  25، مؤرخ في 18-22قانون رقم ال -
يوليو سنة  28 ، الموافق ل1443ذو الحجة عام  29، صادرة في 50قانون الإستثمار، ج ر ج ج، ع

2022. 
 :الأوامر -2

متضمن ال ،1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20مؤرخ في ال، 58-75الأمر رقم -
 .م م، 1975سبتمبر  30، الموافق ل 1395رمضان  24صادرة في ، 78ق م، ج ر ج ج، ع

متضمن ال، 1975سبتمبر سنة  26، الموافق ل 1395رمضان عام  20مؤرخ في ال، 59-75الأمر رقم -
ديسمبر سنة  19الموافق ل  ،1395ذو الحجة عام  16صادرة في  ،101عج ر ج ج،  قانون التجاري،

 م م، 1975
، المعلق بحقوق 2003يوليوا  19 ، الموافق ل1424مؤرخ في جمادى الأولى ال، 05-03الأمر رقم -

  23، الموافق ل1424جمادى الأولى عام  23صادرة في ، 44ج ر ج ج، ع حقوق المجاورة،المؤلف وال
 .2003يوليو سنة

متعلق ال ،2003يوليو19 لموافق ل، ا1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في ال ،06-03الأمر رقم -
 2003نةيوليو س 23، الموافق ل1424جمادى الأولى عام  23صادرة في  ،44بالعلامات، ج ر ج ج، ع

، المتعلق 2003يو يول 19الموافق ل، 1424جمادى الأولى عام  19خ في مؤر ال، 08-03الأمر رقم -
، 1424ى الأولى عام جماد 23صادرة في ، 44وائر المتكاملة، ج ر ج ج، عالتصاميم الشكلية للد بحماية

 .2003يوليو سنة  23الموافق ل
بالنقد  قل، المتع2003أوت سنة  26الموافق  1424جمادى الثانية عام 27مؤرخ ال، 11-03الأمر  -

، 2003أوت سنة  27الموافق ل  ،1424جمادى الثانية عام  28صادرة في، 52والقرض، ج ر ج ج، ع
  المعدل والمتمم.

 :النصوص التنظيمية -3
، 2005ديسمبر سنة10 ، الموافق ل1426مؤرخ في ذي القعدة عام ال، 468-05رقم التنفيذيالمرسوم  -

يحدد شروط تحرةر الفاتورة وسند التحوةل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، ج ر ج ج، 
 .2005ديسمبر سنة 11الموافق ل1426القعدة عام ذو 09صادرة بتارةخ ال، 80ع
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، يحدد كيفية 2009مارس 10، الموافق ل1430ربيع الأول13مؤرخ فيال، 100-09رقم  التنفيذيالمرسوم -
 .2009مارس 15الموافق ل 1430ربيع الأول 18صادرة في ، 16الوسيط القضائي، ج ر ج ج، عتعيين 

جانفي 14، الموافق ل1444جمادى الثانية عام  21مؤرخ في ال، 52-23رقم  التنفيذيالمرسوم -
، 17ارةة المتخصصة، ج ر ج ج، عج، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة الت2023سنة

 2023جانفي سنة 15، الموافق ل1444دى الثانية عام جما22صادرة بتارةخ 
 ،2023جانفي 14، الموافق ل144جمادى الثانية عام  21، المؤرخ في 53-23رقم  التنفيذيالمرسوم -

جمادى 22في صادرة، 2المتخصصة، ج ر ج ج، ع الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارةة يحدد دوائر
 .2023جانفي 15الموافق ل، 1444ثانية عام ال

 :المراجع-ثانيا

 / الكتب:1

  العامةكتب ال-ا

، الرغاية، 3ط ر،أحمد محمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري، المؤسسة الفنية للطباعة والنش -
 .1980الجزائر، 

 .1991للنشر والتوزةع، القاهرة، مصر، حسني المصري، الوجيز في الإفلاس، دار النهضة العربية  -
بوزرةعة، الجزائر،  ، دار هومه،3، ط1انون التجاري، ج، الأوامر على العرائض في القسلام حمزة -

2014. 
الرابعة، ديوان المطبوعات ط ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، دادةحمد، حسن قأخليل  -

 .2010الجزائر، بن عكنون،  الجامعية،
نشورات نوميديا، قسنطينة، ، م1بوصنوبرة، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارةة، ج خليل -

 .2010 ،الجزائر
 .2009 ،ائرز الج الميلة،عين  ،د ط دار الهدى وإدارةة،مدنية  إجراءاتشرح قانون ، سليمان بارش -
، الإسكندرةة، مصر، 1ط شمس الدين، الوكيل الموجز في المدخل لدراسة القانون، دار المعارف، -

1965. 
 .2012 لنشر والتوزةع، القبة، الجزائر،ي حسين، المرشد في تحرةر العرائض، دار الخلدونية اطاهر  -
طيب قبايلي، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارةة، دار بلقيس للنشر والتوزةع، دار البيضاء،  -

 .2023الجزائر، 
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، محمدية، الجزائر، 1، ط7جراءات المدنية والإدارةة، جعادل بوضياف، الوجيز في شرح قانون لإ -
2012. 

المعدل  09/08على ضوء القانون رقم  الإدارةةالمدنية و  إجراءاتعبد الرحمان بربارة، شرح قانون  -
 .2022الجزائر، ،، دار البيضاءالأفكار، بيت 5، ط1ج ،13-22والمتمم بالقانون رقم 

الجزائر،  العاصمة، دارةة، برتي للنشر،ن إجراءات المدنية والإعبد الرزاق دربال، المختصر في قانو  -
2022. 

عبد العزةز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية الجديد، دار هومه، بوزرةعة، الجزائر،  -
2013. 

، 1، ط1التوزةع، جر الرةحانة للكتاب وجسور للنشر و النظام القضائي الجزائري، دا عمار بوضياف، -
 .2013مدية، الجزائر، المح

 .2000الجزائر،  باب الواد، عمار عمورة، الوجيز بشرح القانون التجاري، دار المعرفة، -
بن  ، ديوان المطبوعات الجامعية،قانون إجراءات المدنية والادارةةفي  الأساسيةفرةحة حسين، المبادئ  -

 .2013 ،رالجزائ عكنون،
عمليات البنوك، منشورات الحلبي -العقود التجارةة-الإفلاسمحمد السيد الفقي، القانون التجاري،  -

 .2004الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .2017الجزائر، عنابة، والتوزةع، ر ، دار العلوم للنش1جمحمد بلعيساوي، الشركات التجارةة،  -
 .2007،رالجزائ ،العلوم المنازعات الإدارةة، دار محمد صغير بعلي القضاء الإداري، الوجيز في -
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 .143-129، ص ص2022الجزائر،
فاطمة الزهراء كودري، "مستجدات التنظيم القضائي الجزائري"، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية  -

-01، ص ص2023، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، الجزائر، 2، العدد7والسياسية، المجلد 
25. 



 قائمة المصادر والمراجع

84 

فاطيمة الزهراء فرحات، وفاء بوسنان، "الخصومة التلقائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارةة"، مجلة  -
عاشور، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زةان 2، العدد13الحقوق والعلوم السياسية، المجلد

 .52-38، ص ص 2020الجلفة، الجزائر، 
فاطيمة الزهراء فرحات، وفاء بوسنان، "أمر الأداء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارةة، مجلة  -

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زةان عاشور، 3، العدد4العلوم القانونية والإجتماعية"، المجلد
 .242-232ص ، ص2019الجلفة، الجزائر، 

فتيحة بن عزوز، "تداعيات إستحداث قضاء تجاري متخصص في الجزائر"، مجلة القانون والعلوم  -
، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، 1، العدد9السياسية، المجلد 

 .241-229، ص ص2023الجزائر، 
، 03لخبرة القضائية، مجلة الدراسات القانونية، المجلدفتيحة مسعودان، الدور الإيجابي للقاضي في ا -

 .273-253، ص ص2017، جامعة يحيى فارس، المدية، الجزائر، 02العدد
، 1كاهنة أزةل، "مكانة المصالحة في تسوةة المنازعات التجارة الدولة"، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد  -

، ص 2010لإخوة منثوري، قسنطينة، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ا46العدد 
 .35-27ص

كاهنة ايت حمودة، "دور القضاء المتخصص في معالجة بطء التقاضي بين تحقيق الأمن القضائي  -
، جامعة يحي فارس، المدية، الجزائر، 2، العدد9وتشجيع الإستثمار"، مجلة الدراسات القانونية، المجلد 

 .644-626، ص ص2023جوان، 
لعجال، "الشروط الموضوعية لقبول الدعوى المدنية على ضوء التشرةع،" مجلة المعارف للعلوم لامية  -

، 2021، المركز الجامعي سي حواس، برةطة، الجزائر، 2، العدد2القانونية والإقتصادية، المجلد
 .111-96صص

س وتجليات التأطير لينا شتاتحة، أحمد عبد الرحمان بن سالم، "المحكمة التجارةة المتخصصة بين التكرة -
، 3، العدد2("، مجلة القانون والعلوم البينية، المجلد 13-22القانوني )دراسة على ضوء القانون رقم 

 .148-128، ص ص2023كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زةان عاشور الجلفة، الجزائر، 
التشرةع الجزائري"، مجلة  محمد بيكرارشوش، "الإختصاص الإقليمي الموسع في المادة الجزائية في -

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، 14، العدد8الدفاتر السياسة والقانون، المجلد 
 .326-305، ص ص2016ورقلة، الجزائر، 

محمد حاج بن علي، "أهمية القسم التجاري بالنظر في المنازعات الاستهلاكية على ضوء قانون  -
، 5"، مجلة الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، المجلد09-08إجراءات مدنية والإدارةة رقم 

ص  ،2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، الجزائر، 9العدد
 .70-63ص



 قائمة المصادر والمراجع

85 

محمد حاج بن علي، قوةدر مغربي، "نحو قضاء تجاري متخصص جزائري"، مجلة الحقوق والعلوم  -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، الجزائر، 9، العدد5السياسية، المجلد 

 .75-61، ص ص2018
نون إجراءات مدنية وإدارةة "، مجلة محمد صالح روان، "الطرق البديلة لحل المنازعات القضائية قا -

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، 2، العدد9العلوم القانونية والسياسية، المجلد
 .511-490، صص2018أم بواقي، الجزائر، 

لة محمد مؤنس عوض هاني، " النظام القانوني لعقد الإمتاز التجاري في النظام السعودي الجديد"، مج -
-729، ص ص 2023، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 1، العدد1الإجتهاد القضائي، المجلد

756. 
، جامعة 02، العدد07مرةم شرةف، "آثار الحكم القضائي"، مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد -

 .389-368، ص ص2021جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
لاحظات في النظام القانوني للمحكمة التجارةة المتخصصة"، المجلة الأكاديمية مصطفى بوديسة، "م -

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، 1، العدد8للبحوث القانونية والسياسية، المجلد
 .282-266، ص ص2024الأغواط، الجزائر، 

ئتمان،" مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، منصور داود، ساعد العقون، الإثبات التجاري بين السرعة والإ -
، 2017، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة زةان عاشور، الجلفة، الجزائر،3، العدد1المجلد
 .18- 07صص

منصور داود، سماعيل بن حفاف، "الشكلية في القانون التجاري الجزائري"، مجلة القانون والمجتمع،  -
 .379-343، صص2020درارةة، أدرار، الجزائر،  ، جامعة أحمد01، العدد08المجلد 

مهدي مدان، بن عمار مقني، "المركز القانوني للنيابة العامة أمام المحاكم التجارةة المتخصصة"،   -
، كلية الحقوق، جامعة أحمد بن يحيا 1، العدد8المجلة الجزائرةة للحقوق والعلوم السياسية، المجلد

 .554-538، ص ص2023الونشرةسي، تيسمسيلت، الجزائر، 
نبيل ونوغي، "قواعد الإثبات في المادة التجارةة وفق التشرةع الجزائري"، مجلة الطبنة للدراسات العلمية  -

-420، صص2022، المركز الجامعي سي الحواس، برةكة، الجزائر، 2، العدد05والأكاديمية، المجلد
443. 

، كلية 2، العدد2انونية والاجتماعية، المجلدنبيل ونوغي، "منازعات الملكية الفكرةة"، مجلةالعلومالق -
 .210-196، ص ص2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زةان عاشور، الجلفة، الجزائر،

نسمة مباركية، فاطمة بلعسري، "القضاء التجاري في الجزائر بين المأمول والقانون"، مجلة الفكر  -
سياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم ال1، العدد7السياسي، المجلد

 .1195-1179، ص ص2023
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نصيرة لوني، "شهادة الشهود وسيلة إثبات في القانون الجزائري"، مجلة المنار للدراسات والبحوث  -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، 02، العدد04القانونية والسياسية، المجلد

 .54-42، ص ص2020الجزائر، 
، المركز 04، العدد09ياسين شامي، الإطار القانوني لفكرة التبليغ الرسمي، مجلة المعيار، المجلد -

 .54-30، ص ص2018الجامعي أحمد يحيى الونشرةسي، تيسمسيلت، الجزائر، 
سات القانونية يونس بن سالم، جمال قتال، "التنظيم القانوني لعقود نقل التكنولوجيا"، مجلة الإجتهاد للدرا -

، معهد الحقوق والعلوم السياسية، مركز الجامعي تامنغست، الجزائر، 1، العدد13والإقتصادية، المجلد 
 .58-38، ص ص2024

 باللغة الأجنبية: -
- Legendre Kristell, Les tribunaux du commerce, Revue juridique de l’ouest, in, 2013. 

 :المذكرات والرسائل العلمية-3/ 
 أطروحات الدكتوراه:-ا

، حقوق أحمد البشير الطيب، الحرةة التعاقدية في الشركات التجارةة وفقا للتشرةع الجزائري، رسالة دكتوراه  -
تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيض، بسكرة، الجزائر، 

2016/2017. 
، تخصص خاص، كلية علوم قانونيةالدفوع الشكلية في المواد المدنية، رسالة دكتوراه  مقران الدالي،أحمد  -

 .2022/2023محمد بن أحمد، الجزائر،  2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران
، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق حقوق دكتوراه  عقد الوكالة التجارةة، رسالة أم كلثوم بوغابة، -

 .2021/2022الجزائر،  جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،والعلوم السياسية، 
جغدم بن دهيبة، وسائل الإثبات الحديثة في القانون التجاري، رسالة دكتوراه حقوق، تخصص قانون  -

قضائي خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر، 
2021/2022. 

الطعن في الأحكام القضائية بين التشرةع الإسلامي والقانون الجزائري، حكيمة شهبوب حكيمة، نظرةة  -
بن -1-علوم إسلامية، تخصص شرةعة وقانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائره رسالة دكتورا 

 .2015/2016يوسف بن خدة، الخروبة، الجزائر، 
الجزائري، رسالة دكتوراه حقوق،  سفيان سوارد، الطرق البديلة لحل المنازعات المدنية في القانون  -

 .2013/2014تخصص قانون خاص، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،
سفيان شبة، عقد البيع الدولي، رسالة دكتوراه قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي  -

 .2011/2012بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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التجارةة التدليسية وقانون المنافسة، رسالة دكتوراه علوم القانون،  سليمان محمد خليل قارة، الممارسات -
تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

2016/2017 
تخصص قانون  لقانون الدولي، رسالة دكتوراه حقوق، إطارمحمد بشار قيس، عقود نقل التكنولوجيا في  -

 .2016اص، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، قاهرة، مصر، دولي خ
هيفاء رشيدة نكاري، النظام القانوني لعقد التامين دراسة في التشرةع الجزائري، رسالة دكتوراه علوم،  -

 .2012تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزوا، الجزائر، 

 ب/ مذكرات الماجستير:

زهية زةري، الطرق البديلة لحل النزاعات طبق ل ق اج م ا الجزائري، مذكرة الماجيستر في القانون، كلية  -
 .2015الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، الجزائر، 

الحقوق،  في قانون  ماجستير، النظام القانوني للبنوك التجارةة في الجزائر، مذكرة زوةلعبد الرحيم ق -
 بكر بلقايد، تلمسان، أبوالحقوق والعلوم السياسية، جامعة ية معمق، كلال خاصتخصص قانون ال

 .2014/2015الجزائر، 
محمد البار عبد الدائم، الطعون في الإجراءات المدنية، مذكرة ماجيستير في القانون الخاص، تخصص  -

 .2012/2013محمد بن أحمد، وهران، الجزائر،  2ق م، كلية الحقوق، جامعة وهران
حمد الفيشاني، التنظيم القانوني للوكالة التجارةة دراسة خاصة لوكالة العقود دراسة مقارنة، أنبيل علي  -

 ، جامعة الدول العربية، قاهرة،عربيةفي القانون التجاري، معهد البحوث والدراسات الاجيستير ممذكرة 
 .2009 مصر،

 ت/ مذكرات الماستر:

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون خاص بن درةس صبرةنة، حكم شهر الإفلاس،  -
 .2014 2013الشامل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 

مذكرة ماستر أكاديمي في  مام المحاكم التجارةة المتخصصة،أالمنازعات التجارةة  بوعلام حاجي، -
نونية والقضائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق ، تخصص قانون المهنالقاالحقوق 

 .2022/2023الجزائر،  بن يحي، جيجل،
ل المعدل  22/13تسوةة المنازعة التجارةة وفقا لأحكام القانون  إجراءاتحياة بورانة، العلجة فدسي،  -

، كلية الأعمالخصص قانون ، تر أكاديمي في الحقوق ، مذكرةماستقانون إجراءات المدنية والإدارةة
 .2022/2023الجزائر،  جيجل، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي،

الصلح كطرةق بديل لحل النزاعات، مذكرة ماستر أكاديمي في الحقوق، تخصص قانون  خديجة بخدة، -
 .2022/2023الجزائر، خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
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رفيقة ميمش، حياة مسطر، إعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام القضاء الإداري في قانون  -
إجراءات المدنية والإدارةة، مذكرة ماستر أكاديمي في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلية 

 .2015/2016ائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، الجز 
سمال عبيدات، سارة فضيلي، الصلح كطرةق بديل لحل النزاعات، مذكرة ماستر أكاديمي في الحقوق،  -

تخصص قانون قضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر العاصمة، 
 .2022/2023الجزائر، 

أكاديمي في ماستر مذكرة التجارةة المتخصصة،  رتيبة حرود، النظام القانوني للمحكمة، سميةداودي -
 الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة،نأعمال، تخصص قانو الحقوق 
2022/2023. 

عبد الفتاح لمين، الحماية القانونية لبراءة الإختراع في القانون الجزائري، مذكرة ماستر أكاديمي في  -
ن الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، الجزائر، الحقوق، تخصص قانو 

2012/2013. 
عبد القادر الرالي، الوسائل البديلة لحل النزاعات في التشرةع الجزائري، مذكرة ماستر أكاديمي في  -

الحقوق، تخصص قانون قضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون خاص، جامعة عبد الحميد 
 .2020/2021بن باديس، مستغانم، الجزائر، 

 أكاديمي ، مذكرة ماسترالإدارةةالصلح والوساطة كطرةقتين بديلتين لحل النزاعات رةاحي،  عبد القادر -
 .2015/2016، تلمسان، الجزائر، جامعة أبو بكر بلقايد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، في القانون 

لتسوةة النزاعات الإدارةة وفق القانون الجزائري، مذكرة ماستر أكاديمي في عدة الحدودية، الطرق البديلة  -
القانون، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

 .2018/2019الجزائر، 
ن الجزائري، مذكرة ماستر فاطمة ولد قادة، المنازعات الإدارةة بين التسوةة الودية والقضائية في القانو  -

أكاديمي، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعيدة، 
 .2019/2020الجزائر، 

الطبيعة القانونية لمحضر الصلح المدني، مذكرة ماستر أكاديمي في  فيروز أوحموش، أوةوقوت نورة، -
 .2014/2015ياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الس

، ليلية قندوزي، دعوى شهر الإفلاس والتسوةة القضائية في التشرةع الجزائري، مذكرة   - ليندة آيت تفات 
ماستر أكاديمي في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

 .2016الجزائر، معمري، تيزي وزو،
تخصص  ،ماستر أكاديمي في الحقوق مين، مذكرة أمحمد الصديق عباسي، النظام القانوني لعقود الت -

 .2016/2017الجزائر،  اسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،يلحقوق والعلوم السة ا، كليالأعمالقانون 



 قائمة المصادر والمراجع

89 

الحقوق، تخصص دولة  موسى برادعية، طرق الطعن في المادة الإدارةة، مذكرة ماستر أكاديمي في -
ومؤسسات، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشرةسي، تيسمسيلت، 

 .2017الجزائر، 
نعيمة شعنان، نبيلة سايغ، حماية العلامة التجارةة في التشرةع الجزائري، مذكرة ماستر أكاديمي في  -

حقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي الحقوق، تخصص قانون العون الإقتصادي، كلية ال
 .2015/2016وزو، الجزائر، 

نورة اسم الله، نبيلة عافية، الصلح والوساطة كحلول ودية لتسوةة النزاعات المدنية، مذكرة ماستر  -
أكاديمي، تخصص قانون خاص معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

 .2015ئر، الجزا

 محاضرات:ال-ث

، الإفلاس والتسوةة القضائية في القانون التجاري، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثالثة إلياس باروك -
، قالمة، الجزائر، 1945ماي  8حقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

. المنشورة على الشبكة المعلومات العالمية على الرابط الإلكتروني:  09، ص2019/2020
guelma.dz/jspui/bitstre2-https://dspace.univ على  2024مارس19يوم ، تارةخ الزةارة

 .15:26الساعة 
، طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية، محاضرات في ق إ ج م إ ج، جامعة صبرةنة سليماني -

المعلومات العالمية على الرابط ، المنشورة على شبكة 62، ص2016، محمد بن أحمد 2وهران
https://elearn.univ-الإلكتروني: 

oran2.dz/pluginfile.php/262513/mod_resource/content/1 ، مارس 28تم الزةارة 
 .18:33على الساعة  2024

والعلوم التجارةة، جامعة  ، محاضرات في القانون التجاري، كلية العلوم الاقتصادية والتسييربلودعثمان  -
، منشور على شبكة المعلومات العالمية 1617ص ،ص2022/2023 الجزائر، تلمسان، بكر بلقايد أبي

 :على الرابط الإلكتروني
https://fseg.univ-
tlemcen.dz/assets/uploads/fseg/formations/postegraduations/Rerecherche/L1
-introduction%20au%20droit-%20Dr%20bloud%20otman.pdf 

 .20.30على الساعة  2024فيفري  15تارةخ الزةارة يوم 
 :المؤتمرات العلمية-4

 :ةدولييات الملتقال-ا

https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/bitstre2
https://elearn.univ-oran2.dz/pluginfile.php/262513/mod_resource/content/1
https://elearn.univ-oran2.dz/pluginfile.php/262513/mod_resource/content/1
https://fseg.univ-tlemcen.dz/assets/uploads/fseg/formations/postegraduations/Rerecherche/L1-introduction%20au%20droit-%20Dr%20bloud%20otman.pdf
https://fseg.univ-tlemcen.dz/assets/uploads/fseg/formations/postegraduations/Rerecherche/L1-introduction%20au%20droit-%20Dr%20bloud%20otman.pdf
https://fseg.univ-tlemcen.dz/assets/uploads/fseg/formations/postegraduations/Rerecherche/L1-introduction%20au%20droit-%20Dr%20bloud%20otman.pdf


 قائمة المصادر والمراجع

90 

ملتقى دولي،  نصاف ابن عمران، طرق الطعن في شرح قانون إجراءات مدنية،محمد المهدي بكراوي، إ -
المشورة  30 29،ص ص 2013لجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد درارةة، أدرار، ا

https://dspace.univ-الإلكتروني:  لمعلوماتية العالمية على الرابطعلى شبكة ا
adrar.edu.dz/jspui/bitstream/ ،  10:14، على الساعة 2024أفرةل 9تارةخ الزةارة. 

 :الدراسية الأيام -ب

مداخلة رئيس المحكمة التجارةة المتخصصة وإجراءات التقاضي أمامها،  ومي، صلاحياتبن تزهرة  -
دراسي حول المحاكم التجارةة المتخصصة، المنظم من طرف مجلس قضاء اليوم ألقيت بمناسبة ال

لرابط ، منشور على الشبكة المعلومات العالمية في ا5، ص2023فيفري  11سطيف، الجزائر، يوم 
، على 2024مارس  15يوم  تارةخ الزةارة،  /https://courdesetif.mjustice.dzالإلكتروني، 

 .  23:00الساعة 
يوم عزةزة دعماش، إجراءات التقاضي أمام المحكمة التجارةة المتخصصة، مداخلة ألقيت بمناسبة ال -

الملتقى الوطني الأول حول المحاكم التجارةة المتخصصة، مجلس قضاء الجزائر، ة دراسي بمناسبال
المنشورة على شبكة المعلومات العالمية، على الرابط 

تارةخ الزةارة يوم ،  https://courdalger.mjustice.dz/pdf/002.pdfالإلكتروني،
 .18:57، على الساعة 2024فيفري 06

مداخلة ألقيت  ،مواجهة تطور المعاملات التجارةة المتخصصة في ، المحاكم التجارةةسردوامحمود  -
المنظم من طرف قضاء  رهانات في حل النزاعات التجارةة،فاق والدراسي حول الأاليوم بمناسبة ال

المنشور على شبكة المعلومات  ،5الجزائر، ص ،2022ديسمبر  18عين الدفلة، يوم  مجلس
 العالمية على الرابط الإلكتروني،

- https://courdeaindefla.mjustice.dz/?p=actualite&p1=5يوم  ، تارةخ الزةارة
 .15:08. على الساعة 2024فيفري 14

 ، الطعن في أحكام المحاكم التجارةة المتخصصة وطرق الإثبات أمام الجهة القضائية،ميلود مهلي -
اليوم دراسي حول المحاكم التجارةة المتخصصة، مجلس قضاء سطيف، مداخلة ألقيت بمناسبة 

الإلكتروني: ة المعلومات العالمية على الرابط ، المنشور على شبك4، ص2023فيفري  11الجزائر، 
justice.dz/?p=actualite&p1=12https://courdesetif.m فيفري  25يوم  ارةخ الزةارة، ت

 .11:00، على الساعة 2024

 الموقع الإلكتروني:-5

Les jurisdictions judiciaries spécialisées en matière civil،voir sit internet : 

https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/bitstream/
https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/bitstream/
https://courdesetif.mjustice.dz/
https://courdeaindefla.mjustice.dz/?p=actualite&p1=5
https://courdesetif.mjustice.dz/?p=actualite&p1=12
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 ،https://www.justice.gouv.fr/justice-france/lorganisation-cours-tribunaux، visite 
le14/05/2024 ،13:00h. 

https://www.justice.gouv.fr/justice-france/lorganisation-cours-tribunaux
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 :الفهرس

 الصفحة المحتويات
 1 ص مقدمة

 الفصل الأول النظام القانوني للمحاكم التجارية المتخصصة
 6 ص المبحث الأول: نظرة عامة حول تطور نظام القضاء التجاري في الجزائري 

 7 ص الأقسام التجارةة الموجودة على مستوى كل المحاكمالمطلب الأول: نظام 
 7 ص القسم التجاري  لنشأة التأصيل التارةخي: الأولالفرع 

 11 ص الفرع الثاني: إختصاصات القسم التجاري 
 15 ص المحاكم التجارةة المتخصصة إستحداثالمطلب الثاني: 

 15 ص المحاكم التجارةة المتخصصة أسباب ومبررات إستحداثالفرع الأول: 
 16 ص المكاسب المنتظرة من المحاكم التجارةة المتخصصة الفرع الثاني:

 17 ص المبحث الثاني: الإختصاص القضائي للمحاكم التجارةة المتخصصة
  17 ص المطلب الأول: الإختصاص النوعي والمحلي للمحاكم التجارةة المتخصصة

 17 ص النوعي للمحاكم التجارةة المتخصصة  الفرع الأول: الإختصاص
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 ملخص :

ثورة المعلومات والإتصالات التي أدت إلى إحداث تغيرات في المجتمع في كافة  العالم اليوم معيتفاعل 
وبالذات  ةعامما دفع بالمشرع في بعض الدول إلى مواكبة هذه التطورات تشر  ،نواحيه العلمية والعملية

 .التصرفات التجارةة

لى المنازعات التجارةة، أطلق عفأستحدث المشرع الجزائري محاكم أسندت لها صلاحية الفصل في 
المعدل والمتمم  13-22وعمل على تنظيمها بموجب القانون رقم متخصصة التجارةة المحاكم التسميتها 

ين مساعدتمكين قضاة متخصصين و بالإضافة إلى  ،المتضمن قانون إجراءات مدنية وإدارةة 09-08لقانون 
الصلح في تحديدا و  ،ئل البديلة لحل المنازعات التجارةةالوسا مع تفعيل دور لهم دراية بالمسائل التجارةة

 لمحاكم التجارةة المتخصصة كإجراء وجوبي شكلي وجعل الوساطة في القسم التجارةة وجوبية. ا

القضاء ، ، المنازعات التجارةة القسم التجاري  ،المحكمة التجارةة المتخصصة  الكلمات المفتاحية:
 التجاري 

absract: 
 

The world today is interacting with the information and communication revolution, which has led 
to changes in society in all its scientific and practical aspects. This has prompted legislators in 
some countries to keep pace with these developments through legislation, particularly in 
commercial transactions. 
 
The Algerian legislator has established courts with the authority to adjudicate commercial 
disputes, designated as specialized commercial courts, and has organized them under Law No. 
22-13, amending and supplementing Law No. 08-09, which includes the Code of Civil and 
Administrative Procedures. In addition, specialized judges and assistants knowledgeable in 
commercial matters have been empowered, and the role of alternative dispute resolution 
methods, particularly conciliation in specialized commercial courts as a mandatory formal 
procedure, has been activated, making mediation in the commercial division obligatory. 

Key words: specialized commercial court–commercial Division- commercial disputes-

commercial judiciary.   

 

 

 


